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 الشكر والعرفان
 

لى إتمام هذا البحث، انني  ٔ لي بفض و ي من  ل ا ٔ  ٔحمد الله عز و ٔس و
لا. ٔعمالي مستق ق في   الهداية والتوف

ٔستاذة المشرفة: بوستة كما لا لشكر الجزيل إلى ا ٔتقدم  ٔن  إيمان ،  يفوتني 
واصل لهذا العمل. ٔولته لي من عناية ونصح وإرشاد ،وتقويم م لى ما   و

لشك ه  ٔتو دني في إنجاز هذا البحث من قريب  ركما  الجزيل إلى كل من سا
ٔو من بعيد .  

دةٔ   كما لا ٔساتذة و الزملاء ممن قدم لي يد المسا ٔشكر كل من ا ٔن  سى   
ٔعضاء ا  لشكر الجزيل   ٔتقدم   اقشة هذا البحث،كما  لوا م ن ق  لجنة ا

سر لي الطريق لاتمٕام هذا العمل المتواضع.  وإلى كل من 
 وشكرا جزيلا

 
م أ  



هدي هذا العمل المتواضعٔ 
دمتي عندما تنام  لى  ون ، ت العين التي سهرت  ٔ ٔن  ل  ٔ  إلى التي ضحت من 

  كل العيون .
ة حفظها الله . ٔمي الحب لعون ،  ٔقرب يد  ة القلب الحنون والتي كانت    إلى صاح

لى م ٔ ٔجمل و ٔحبإلى  نيا ؤعز من  حتني ا ادئ  ا م ا م ي غرس ف وإلى ا
ٔبي الحنون" حفظه الله  . لعطف والحنان " لاق و الإيمان وشملني  ٔ  ا

اء ٔوف صٔدقاء والزملاء ا   إلى  ا
ر كل م   نواخص 

ن خويدم  لعمري ، نورد ريم ميهوب ،فريد   حسام مبروكي ،



 أ 
 

  مقدمة
ة منذ القدم وخصوصا في الوقت الحالي على أساس الثقة   تمانئوالاتقوم المعاملات المال

اة التجارة والم عتبر عصب الح ة على حد سواءالذ  ان من ، دن المعاملات  وجه هذه أولما 
اتلك التي تتعل  ونه أساسالأ فيها أخذ حصة  الائتمانفإن  فليالتس أوالإقراض ت عمل  سد 

ات لما يوفره من ثقة في نفس الدائن مانح القرض ه وتوفر للمدين  هذه العمل أن ماله سيرد إل
حترف الإقراض  خاصة، اللازم لحصوله على المال الائتمان ان الأمر يتعل بدائن  إذا 

صفته ع المشارع  االبنوك  سي لجم ةالممول الرئ أسواء تعلأنواعها  الاقتصاد شخاص قت 
ة ارة معنو ع أو اعت ة طب مة بناء على ضمانات تأمن   ة عن طر منحهم قروض بن  ق

فاء حقه .ال است   قرض وتسمح للبنك 
قا لنص المادة  قاعدة عامة ط ع أموال المدين ضامنة لدينه  والأصل في الضمان أن جم

، 1، المتضمن القانون المدني25/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  من 118/1
عها ضامنة للوفاء بديونه  " المعدل والمتمم ع أمواله " أموال المدين جم فالمدين تكون جم

ه وهذا ما ة ضامنة لدين الذ عل ه  المنقولة والعقارة الحاضرة منها والمستقبل طل عل
ه ، الضمان العام عاب عل الزادة وقتي فهو  غير ثابت ضمان أنهإلا أن هذا الضمان  يتغير 

ونه قد يتصرفحتى الزوال في أ لحظ أوالنقصان  وأ ه المدين وهذا  ة ودون ساب إنذار  ف
عر  ضعّ أو بخطر التبديد  فما  ون مدين لمجموعقد   ما يؤدة من الدائنين وهذا ف ديونه ف

  .وهذا ما لا يخدم مصالح الدائنإلى خطر التزاحم 
ة للدائن أمامو  ة توفير حما غ حث عن وسائل  ضعف الضمان العام و ان لابد من ال

ة أخر تكون  ون  أكثرقانون منحها الضمان العام  ة وتمنح للدائن ثقة أكبر من تلك التي  فعال
رة متطورة تواكب متطل رة الضمان ف اةف سمهر لدينا فعلا فظ دما تجسوهذا ، ات الح  ىما 

اسم  أوالخاص  الضمان ه  صطلح عل حصول الدائن على ضمان  ا) مفادهالتأمينات  (ما 
ه خطر إعسار المدين سواء  جن حقه و فل له الوفاء  هذا الضمان يتمثل في  ان  خاص 

الوفاء  التزام ح لدائن بدل المدين مدينان  أولدائن  مع المدين لشخص آخر  ص ة عنه ف ا  أون
ة، عدد   1                                                            ة الشعب موقراط ة للجمهورة الجزائرة الد   .30/01/1975، الصادرة بتارخ 78الجردة الرسم



 ب 
 

عر وهذا  أكثر  ات مملوذالا امعين أن يخصص المدين مالا أو، التأمين الشخصي فما 
ون  أوللمدين  حيث  ا  الدائن على هذا المال حقللغيره لضمان الوفاء بدين الدائن  ع ا ت عين

نه من اس ة على الدائنين العادينالأولفاء دينه تم ة و الدائنين  و وهذا ما التالين له في المرت
ة التأمينات العين في الكتاب  المدني  القانون والتي نص عليها المشرع الجزائر في  سمى 

ة  ع ة الت ع منه تحت عنوان الحقوق العين ح  ة وهي الرهن الرسميالتأمينات العينأو الرا
ص ، وح  التخص از ازالرهن الح   .الامت

ة هوأهم  نولقد أثبت التطبي العملي على أ  الرهن الرسمي  تامين في الحقوق العين
حيث عرفه ه دراستنا  ز عل " الرهن الرسمي عقد  أنهالمشرع الجزائر على  والذ سوف تتر

مقتضاه أن يتقدم على الدائنين  ون له  ا على عقار للوفاء دينه  ه الدائن حقا عين سب 
ة في  ان" استفاءالتالين له في المرت  .حقه من ثمن ذلك العقار في أ يد 

لة من الزمن التأمين الأ ة وا كثرولقد أعتبر الرهن الرسمي ولمدة طو نجع  لوسيلة الأفعال
ة   تبرز لنالذلك للبنوك  ةالنس خاصة مانا للقروضض ما يلي :رة  النظالموضوع هذا أهم    ف

طرقة يجعله ضمان من الدرجة أن هذا التأمين  – م ومنظم  ى الأولذو نظام قانوني مح
ة  البنك منحها.قلل من أ النس   خطار القروض التي 

ة محل هذا التأمي – الغة من الناح ة  ون إلا على العقارات التي تكتسي أهم ن لا 
ة  ةالاجتماع  .والاقتصاد

ع العقار  – مة القرض وح تت ة في استفاء ق ح الأفضل تمتع البنك المرتهن برهن رسمي 
ان.    المرهون في أ يد 

ه ه ة في الدور الذ يلع ة العمل ة هذا الموضوع من الناح     ذا التأمين ما تكمن أهم
  في الواقع العملي والمتمثل في:

بير في استقرا – ة  رأن هذا التأمين له دور  ه من نظالمعاملات الاقتصاد متاز  را لما 
ا من ش     حصيل ديونهم من جهة  ا ان تشجع البنوك على الإقراض وهم واثقين من تأنهمزا

سمح للدائنين الحصول ع ل مشارعامو لى أما   .هم من جهة أخر ل لتمو
  ساعد في حصول المؤسسات التي تعاني من نقص  ما أن هذا الضمان ونظرا لقوته –

الفائدة على الاقتصاد الوطني  الغ معتبرة حتى تقوم بإنجاز مشارع تعود    في السيولة على م
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طالة من خلال توفير فرص العمل ل ال امتصاص مش اشر  من جهة وتسمح  ل غير م ش
  .ة أخر جه من
ن البنك من خدمة الأفراد ما أن هذا التأمين – ما يتعل ب م ل حاصة ف ناتتمو في  همس

    .إطار القروض العقارة
اةرا لتطور في الوقت الأخير ونظ أنه إلاّ  ة الح الات لوحظت عدوتداخلها  الاقتصاد ة إش

ة قد يتعرض لها  ضمان للقروض والتي من شقانون ا أن تنقص من فعاليته أنههذا التأمين 
ال التالي:نتساءل و  اما جعلنوهذا    نطرح الإش

مة  ن البنك المرتهن من تحصيل ق م عد الرهن الرسمي ضمانا فعالا  إلى أ مد 
منحه    .؟ القرض الذ 

ناء ة و ال    :يما يلمن هذه الدراسة  المتوخاةف اهدالأ تان على هذه الإش
ة الرهن الرسمي عن طر   – عة قدرة الوصول إلى مد فعال   في تحقي هذا الضمان  متا
ة للبنك المرتهن  ما النس   وجد من أجله  
ل  –  نإبراز  م ة  هما  حق فعال  ما قد ينقص منها. أولهذا الضمان أن 

لات التي قد أهم  التوقف على –     الإشارة إليها وتواجه البنك من خلال هذا الضمان المش
ن ذ   لك مع إعطاء حلول إن أم

عنا في  ظهر ،هذا الموضوع المنهج الوصفي والمنهج التحليليدراسة ولقد ات المنهج  ف
طالب الوصفي من  خلال وصفنا لحالات التي تفترض في العلاقة التي تر البنك (المرتهن) 

ظهرما المنهج التحليلي أ، القرض (الراهن) عض  ف ة في تحليل    القواعد القانون
اب  اما دفعنأهم  ولعل ة لدراسة هذا الموضوع تلك الأس   التي تتمثل في :الذات

مج – حث    . عمالال تخصص الطالب وهو فرع قانون الأعلاقة ال
ة في  -   على هذا الموضوع. الاطلاعالرغ
ه الدراسة من قبل - قالب جديد يختلف على ذلك الذ تمت    . دراسة هذا الموضوع 
ي. - ذا البن المجال العقار و ع التي لها علاقة   الميل إلى دراسة المواض

عض ه  اب  ما أن دراستي لهذا الموضوع دفعتني إل ة المتمثلة في:الأس   الموضوع
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ون الرهن الرسمي من أبرز الضمانات المتعامل  - ة  اة العمل ة هذا الموضوع في الح  أهم
ا .  بها حال

ثيرا من أن هذا الموض - سل الضوء على  ن أن تنتج وع  م الات التي             الإش
   على هذا الضمان والتي يجهلها الكثير.

ات  موضوع واجهتناوفي دراستنا لهذا ال لفمجموعة من الصعو بيرا     والتي  تنا عناء 
ان الآتي: في تجاوزها    أهمها 

ة الجزائرة التي تتناول تالمؤلفاقلة  - موضوع مستقل والموجودة  الفقه الرهن الرسمي 
ام عامة  أح رة الضمان مما دفعنا إلى الاعتماد منها تناولته  ف ح عيني ولم ترطه      و

ة  جزء من دراسة التأمينات العين على المؤلفات المصرة والتي هي بدورها تناولت الرهن 
ي. ضمان بن س   صفة عامة ول

ة - م توراهسواء أطروحات  قلة الدراسات الأكاد رسائل الماجستير في هذا الموضوع  أو الد
 حيث تمثلت فق في رسالتي ماجستير.

القانون المدني والقانون العقار  - تشعب الموضوع والذ ير بين مختلف فروع القانون 
ة اطه بتخصص الاقتصاد، وقانون الإجراءات المدن بير  وهذا ما إضافة إلى ارت ا لفنا عناء 

  راسات المتكاملة . دلقلة ال
قة تتقارب  أنهوتجدر الإشارة               اثناء جمعنا للمراجع تصادفنا مع دراسات سا

  مع هذا الموضوع والتي تتمثل في :
سمينة - احثة رحاني  يالرهن ال ،ال ضمان بن رة ماجستير، فرع قانون ، رسمي  مذ

ة الحقوق، جامعة الجزائر، خاص تناولت فيها الرهن الرسمي ، 2005/2006سنة ، ل
مها لهذا الموضوع إلى فصلين عنونت  ي من خلال تقس النظام  الأولضمان بن

عنوان النظام الإجرائي  ان الفصل الثاني  الموضوعي للحصول على الرهن الرسمي بينما 
ه بين دراستها ودراستنا في تناول ا، الرهن الرسمي لاستعمال من وجه التشا لرهن الرسمي و

ة والهدف  ذلك من حيث الغا م و ي إلاّ أننا نختلف معها في التقس           ضمان بن
ة الرهن الرسميموضوع فموضوعنا من حيث ال حث في فعال ضمان على خلاف  جاء لل



 ه 
 

زت على النظام الإجرائي والموضوعي للحصول على الرهن الرسمي  دراستها التي تر
 واستعماله.

احث - ة الرهن  "ة بنت الخوخ مرم،ال ضمانفعال رة ماجستير، فرع عقود "العقار  ، مذ
ة ة الحقوق ، ومسؤول . التي تناولت فيها موضوع  2011/1012جامعة الجزائر، سنة ، ل

مها لهذا الدراسة إلى فصلين ضمان من خلال تقس ة الرهن الرسمي         تناولت  ،فعال
ة الرهن الأولفي  ة المحدودة للرهن العقار  تحديد فعال العقار وفي الفصل الثاني الفعال

ة، وضرورة معالجتها ما يخص الفعال         فنجد أن دراستها تتقارب مع موضوع دراستنا ف
ذلك في زادة  م و  نضرا لأهميتها. عض العناصر  وانتقاصإلا اننا نختلف عنها في التقس

ة ال ة على الإش حيث  قاالمطروحة مس وللإجا م هذا الموضوع الى فصلين  ارتأينا تقس
ي  الأولتناولنا في الفصل  ضمان بن ة الرهن الرسمي  حث  المظاهر التي تزد من فعال م

ه من ح  أول ة عل ه الدور الهام للقيد في الرهن الرسمي والأثار المترت ة وح الأولمبرزن ف و
ع،ال ه  تت ة إنشاء السوق الر ما تناولنا ف ة الرهون الرسم ة لزادة فعال حث ثاني تطرقنا  هن م

ه تين ف ة ضمان القرض العقار  أما الفصل  إلى شر ل الرهني وشر ة إعادة التمو هما شر
ة الرهن الرسمي من خلال المخاطر الناشئة  ه المخاطر التي تنقص من فعال الثاني فتناولنا ف

 ج عن عقد الرهن الرسمي.تخر عن عقد الرهن الرسمي والمخاطر التي 
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يالأول  الفصل ضمان بن ة الرهن الرسمي    : مظاهر فعال
حققه من ثقة لد  عتبر الرهن الرسمي ة من حيث ما  من بين الضمانات الأكثر فعال

شتر ضمانات من الدرجة الأولى صفته دائن مرتهن والذ دائما  خاصة لما يتعل  البنك 
لة الأجل لما يوفره هذا الضمانالأمر  ة للبنك  منحه قروض طو         من ح تقدم واولو

ا ما ع الشيء المرهون والذ غال مة القرض الذ قدمه إضافة إلى ح تت فاء ق ون  في است
ون الر  ان وذالرسمي لا يرد إلا على العقارات هن عقار  حيث ألك في أ يد  ن هذان ، 

نان البنك من  م قيد الرهن الرسمي على  ابرهنه في مواجهة الغير إذا م الاحتجاجالحقان 
  العقارة المختصة.  المحافظةمستو 

الإضافة إلى حقي التقدم  وما زاد م الرهن الرسمي  البنوك ثقة في هذا الضمان هو تدع
ل ات تمو آل ع   ع البنوك على منح القروض المضمون على ة جديدة تعملوالتت        ةتشج

ة تداول بهذا الضمان  السوق  من خلال تسهيل عمل عرف      هذه القروض وتأمينها وهذا ما 
جنبها خطر السيولة. ساعد  البنوك على سد عجزها المالي و ة ، مما    الرهن

ه القيد في احتجاج البنك بهذا الرهن  ه سوف نتناول في هذا الفصل الدور الذ يلع وعل
ة في زا ذلك اثر إنشاء السوق الرهن حث الأول) و ة الرهن الرسمي امام الغير( الم دة فعال

حث الثاني ).   ي ( الم    ضمان بن
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حث   : قيد الرهن الرسمي و أثاره .الأولالم
ه أثار بين  ة لعقد الرهن الرسمي يترتب عل ة و الموضوع ل إن توافر الشرو الش

ا للدائن المرتهن على العقار المرهون ، المتعاقدين ع ا ت لكن هذا  حيث يترتب على ذلك ح عين
عد قيده ون نافذا في مواجهة الغير إلاّ  فمتى استوفى عقد الرهن الرسمي إجراءات ، الح لا 

ان للدائن المرتهن  ه في مواجهة الغير أن  قيده      لما يوفره له القيد من ح التقدم ، حتج 
ع على العقار المرهون  الغير هن أن  و تجدر الاشارة الى، و التت ل صاحب المقصود   ا  " 

ن م سبب وجود الرهن " أن  ح  مقتضى الح  1يتضرر  ع الدائن الأول  ف يتقدم  أن  ستط
ع  ستط مقتضى الح الثاني  ة و  المرت على سائر الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له 

ون حتى و أن  الدائن ه في أ يد  ع العقار و ينفذ عل لى شخص ملكيته إ تقلتانأن  يتت
  .آخر

حث ه سنحاول في هذا الم ان إجراء قيد الرهن الرسمي ( و عل   ) الأول المطلب تب
ة على القيد ( المطلب الثاني ) ذلك الآثار المترت  و 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                       

ام عقد الرهن في القانون المدني الجزائر بناسي  شوقي 1 ام الفقه الإسلامي و (  ، أح أح ة القوانين الوضدراسة مقارنة  ع
  .258، ص، 2009، دار هومة، الجزائر، سنة الفرنسي والمصر )
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  : قيد الرهن الرسمي  الأولالمطلب 
صفته تصرف  لقد استلزم المشرع الجزائر في ضرورة ض إجراء قيد الرهن الرسمي 

ة و ذلك لضمان تأمين المعاملات العقارة و القمنش ع روض أ للحقوق العينة العقارة الت
العقارات و ة لذو  الممنوحة لتعامل  الاحتجاج بها في مواجهة الغير و هو بذلك يوفر حما

  العلاقة في عقد الرهن الرسمي خصوصا الدائن المرتهن .
ه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم ال الأشخاص  ) و الأولقيد ( الفرع و عل

ا بإجراء القيد ( الفرع الثاني ) إضافة إلى الحوادث التي توقف قيد الرهن الرسمي  المؤهلون قانون
 و تمنع نفاذه ( الفرع الثالث )

 
  : مفهوم القيد  الأولالفرع 

ا).(ثا لقيدل الأثر المنشأو سوف نتطرق من خلال هذا الفرع إلى تعرف القيد (أولا)      ن
ف القيد .أولا   : تعر

        ك سنحاول لئر لم يتطرق إلى تعرف القيد لذالمشرع الجزا أن تجدر الإشارة إلى
ة .   في هذا الصدد تعرف القيد بناء على التعرفات الفقه

عض الفقهاء القيد على  لشهر الرهن الرسمي  " الإجراء الذ رسمه المشرع هأن عرف 
ة ال ة الأخر و الاحتجاج بها تجاه الغير"والحقوق العين ع   .1ت

ضا على عرف أ ة أن ما  ع ة الت ع في شهر الحقوق العين          ه " الطرقة التي تت
  . 2على العقارات"

ضا على عرف ا ه "هو الإجراء الأساسي اللازم لسران الرهن في مواجهة الغير أن ما 
ع الدائن المرته ستط ع"وقبل هذا القيد لا  ة والتت  3ن ممارسة حقه في الأفضل

                                       
ة حورة سي يوسف 1   .106، ص، 2006سنة ، تيز وزو، دار الأمل، عقد الرهن الرسمي، زاه
ة (الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبر السعد 2 والرهن  –الاختصاصح  –الرهن الرسمي –التأمينات العين

از وحقوق  از الح    .117 ، ص،2010سنة ، عين مليلة، دار الهد ،الامت
ة، رمضان أبو السعود  ة والعين   3 .2005سنة ، الأزارطة، دار الجامعة الجديدة، التأمينات الشخص
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قين ة أن  نلاح من خلال التعرفين السا ع ة الت ة لشهر الحقوق العين النس ون  القيد 
المعاني المتقدمة هذه الحقوق حتج بالعقار حتى الواردة على  ه فإن القيد  في مواجهة الغير وعل

ما يلي:   يختلف على التسجيل ف
ة العقارةالإجراء اللا القيد هو – ع ة الت     التسجيل أما ، زم لشهر الحقوق العين

ة ة العقارة الأصل   .1فهو الإجراء الذ من خلاله يتم شهر الحقوق العين
انات المستخرجة من المحرر الذ يتضمن عقد الرهن  – عض الب يتم القيد بنقل 

نه في سجل خاص املة من المحر أما ، وتدو ر في سجل معد التسجيل فيتم بنقل صورة 
 .2لذلك

عدها ت – حف الح العيني لمدة معينة يتوجب  جديده على خلاف التسجيل القيد 
حف  .3الح دون تحديد مدة معينة الذ 
عي في مواجهة الغير – ه عدم نفاذ الح العيني الت  بينما، تخلف القيد يترتب عل
ه عدم نشوء الح العيني الأصلي بين  – المتعاقدين تخلف التسجيل يترتب عل

 ؛وأمام الغير
ل عشر (  أن  وتجدر الإشارة إلى ) سنوات وإلا زالت أثاره في تحقي نفاذ 10القيد يجدد 

      استثناء الرهن القانوني المؤسس لصالح البنوك فإن مدة احتفا القيد  4الرهن على الغير
ة البنك في هذ الحالة تكون ثلاثين سنة ( قا لنص 30في أولو من القانون  96/6لمادة ا ) ط

سمبر  24المؤرخ في 02/11رقم    .2003لسنة  5ةالمتضمن قانون المال 2002د
  
  
  

                                       
  .259، ص، المرجع الساب، شوقي بناسي  1
ة حورة سي يوسف 2   .106، ص، المرجع الساب، زاه

. 260ص، ، المرجع الساب، شوقي بناسي  3  
  .122، ص المرجع الساب، محمد صبر السعد 4
ة 5   .25/12/2002الصادرة بتارخ ، 86عدد ، الجردة الرسم
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ا :   الأثر المنشئ للقيدثان
والمتضمن  26/09/1975المؤرخ في 75/58مر رقم من الأ 1/ 904المادة  تنص 

ون الرهن نافذا في ح الغير إلا إذا قيده أن على  1القانون المدني م أو  العقد " لا  الح
ا على العقار أن  المثبت للرهن قبل ام ، سب هذا الغير حقا عين الأح و ذلك دون الإخلال 

  ". المقررة في الإفلاس
معنى آخر فإن الرهن لا ينفذ في مواجهة الغير إلا إذا تم قيده  أن  يتضح من نص هذه و

 الرجوع غلى نص المادةأنه  إلا، هالرهن الرسمي لا ينشأ في مواجهة الغير إلا من تارخ قيد
       المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر من 16

س السجل العقار  ة و الاتفاقات التي ترمي  "أن والتي تنص على 2و تأس      الحقوق الإدار
ون  قضاء ح عينيأو أن  تعديلأو  ححتصأو  نقلأو  شاءنإ إلى لها أثر حتى بين لا 

ة " طاقات العقار خ نشرها في مجموعة ال تضح من هذه المادة الأطراف إلا من تار القيد أن  و
ة ع ة و الت ة الأصل س شرطا لنفاذ العقد في مواجهة الغير فحسب بل هو منشأ للحقوق العين  ل

ه فإن  فسهم إلا من تارخ أن نالواردة على العقار لا أثر لها حتى بين المتعاقدي ل الحقوق وعل
ة للرهن الرسمي فإن  النس نشرها في المحافظة العقارة فإذا تم إشهار التصرف و هو القيد 

ع سر على الجم ه و  عتد  ح موجودا و  ص قى أما  الح العيني  التصرف الغير مشهر ي
ة شهره   . 3معل إلى غا

ق أن  لذلك نلاح الرهن الرسمي  أن  تين مفادههناك تعارض بين نصي المادتين السا
قيده  ينشأ ون نافذا في مواجهة الغير إلا  ما بين المتعاقدين من تارخ إبرام القيد وفق لا  ف

ورة أعلاه فإن عقد الرهن  16حسب المادة  بينما، من القانون المدني 904/1حسب المادة  المذ
ما بين المتعاقدين و لا في مواجهة الغير إ   .لا من تارخ قيدهلا ينشأ لا ف

                                       
  ، المعدل والمتمم.30/09/1975، الصادرة في 78عدد ، الجريدة الرسمية 1
  .18/11/1975الصادرة بتاريخ ، 92عدد الجريدة الرسمية،  2
اشا، ليلى زروقي 3 ة، عمر حمد  اعة والنشر والتوزع، المنازعات العقار   .69، ص، 2003سنة ، الجزائر، دار هومة لط
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س فتحي وأمام هذا التعارض   عطل أن  تخلف القيد و أن  1ير و  شاء الح أن  ان 
ة حيث  عتقادالاأنه من الخطأ  تقاله و زواله إلاأن  و متها القانون أنه يجرد التصرفات من ق

صحته و ينتج آثار المتمثلة في الالتزامات الشخص ة ظل التصرف غير المشهر محتف 
 .الملقاة على عات أطرافه

ه فإنه             هقيدأن ، إثر عقد الرهن الرسمي) البنك (المرتهنمن مصلحة  وعل
ة علتحتى  ه اتجاه الغير و تو  هسب الحقوق المترت ة حتج  ه مرتبته القانون وهذا ، 2حدد 

ده المادة  ة الراهن من و من القانون المدني  908ما تؤ ما نصت  قت تقيده "" تحسب مرت
ستوفي الدائنون المرتهنون ه أن من القانون المدني الجزائر على 907المادة   "

انوا أجروا القيد في يوم واحد " ل واحد منهم و لو  ة  حسب مرت         حقوقهم........ 
حساب الساعةالأول ففي هذه الحالة تكون  ة لدائن المرتهن الذ قيد أولا و لو    .3و

ام بإجراء القيد  :فرع الثانيال   الأشخاص المؤهلون قانونا للق
ة الشهر     أوجب المشرع الجزائر على محرر العقود والوثائ الأخر الخاضعة لعمل

ام بتسجيلها لدا مصلحة تسجيل و ط ع حتىالق عد ذلك محلا  ا تكتسب تارخا ثابتا وتكون 
عتبر إجراء القيد من بين  لذلك، 4شهرها للإيداع على مستو المحافظة العقارة قصد 

اره مسؤولا  اعت ضا عمومي       الالتزامات التي تقع على عات الموث امتدادا لمهامه 
ة العقد الذ    .5حررهسوف عن فعال

                                       
س فتحي 1 ةالشهر العقار في القانون الجزائر والقوانين المقارنة، ، و عة الثان ، ص 2014سنة ، الجزائر، دار هومة، الط

577.  
ي، سمينة رحاني 2 ضمان بن رة ماجستير، الرهن الرسمي  ة الحقوق ، ع القانون الخاصفر ، مذ سنة ، جامعة الجزائر، ل

  .44، ص، 2005/2006
  .49، ص، المرجع الساب، سمينة رحاني 3
ع الجزائر ، رمة فرد 4 رة ماجستير، الشهر العقار في التشر ة الحقوق ، تخصص قانون عقار ، مذ ، جامعة قسنطينة، ل

  .99، ص، 2007/2008
ضمانفعال، مرم بت الخوخ 5 رة ماجستير، ة الرهن العقار  ة، مذ ة الحقوق ، فرع عقود ومسؤول ، جامعة الجزائر، ل

  .09، ص، 2011/20012
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قانونا و التي تختلف  ةمحددالالآجال  في ذلك على محرر العقود الالتزام بإيداعها    
عة ه المادة العقد اختلاف طب      المؤرخ  06/02القانون رقم  من 10 و هذا ما نصت عل

م مهنة الموث، 20/02/2006في  حررها1المتضمن تنظ   " يتولى الموث حف العقود التي 
ما تسجيل أو  سهر على تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا لاس   يتسلمها للإيداع و 

ى عدم احترام الآجال و يترتب عل ". جال محددة قانوناو إعلان و نشر و شهر العقود في الآ
ة للإيداع و  المؤرخ  76/63من القانون  99 ها في مادةمنصوص عليالقانون

س السجل العقار 25/03/1976في ة دفع  ،من طرف مودعي العقود 2المتعل بتأس غرامة مال
موجب المادة  دينار )1000( ألف تقدر ب المؤرخ 98/12من قانون رقم 31جزائر 

ة المتضمن قانون  31/12/1998في ة للرهون  .1999لسنة   3المال النس ة الايداع  و تتم عمل
ة التي تحددها المادة  ف الك ازات  س السجل 76/63مرسوم المن  93و الامت  المتعل بتأس

سلم ل، العقار  هو   4م الآجال المنصوص عليهااحتر اه أن لموث وصل الاستلام لكي يثبت 
ه المادة    .نفس المرسوممن  41وهذا ما نصت عل

ه فإن تقاعس الموث  اعهافي الإيو عل سبب ضررا لحقوق الدائن المرتهن و ض  داع قد 
قيد أو  عدم احترام الآجال المحددة لها قد يرتب رهنا آخر على نفس العقار المرهون مثلا و 

ا من الر  الأول  قبل الرهن  ه العقار خال ة بذلكفتتأخر هن فينتقل إل المرتهن و هنا البنك  مرت
التالي حف حقوق البنكدور الموث في قيد الرهن الرسمي في آجاله امن   لمحددة و 
  ، 5المرتهن

صورتين  ة على مستو المحافظة العقارة  ات المحاس قسم الإيداع و عمل تم الإيداع  و
الإيأو  رسميتين عدنسخ للعقود ترجع أحدهما للقائم   6يؤشر عليها المحاف العقار  أن  داع 

                                       
ة،      1  . 2006 بتارخ، الصادرة 14عدد الجردة الرسم

ة،  2   .13/04/1976الصادرة بتارخ ، 30عدد الجردة الرسم
  .1998/ 31/12 الصادرة بتاريخ، 98، عددالجريدة الرسمية 3
ي  4   .28، ص، 1999سنة ، 06عدد ، مجلة الموث، ""الإشهار العقار والتوثي، محمد بور
  .10، ص، المرجع الساب، مرم بت الخوخ 5
ة في نضام الشهر العقار  المحافظةدور ، زهرة بن عمارة 6 رة ماجستير، أمام القضاء الجزائر  ومنازعاتهالعقار   ، مذ

ة الحقوق ،  تخصص قانون الإدار  ة، ل   .132.133، .ص، ص 2010/2011سنة ، جامعة عنا
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عتبر العون  قومالثاني المؤهل  الذ  ل  لقيد الرهن الرسمي, حيث  ش ة موضوع الإيداع  مراق
قته مع مختلف المعلومات و  انات التي يتضمنها الرهن الرسميدقي وجيد  ومطا التحق  1الب

ة الأطراف و أهليتهم المتعل  76/63من مرسوم التنفيذ رقم  41تنص المادة حيث ، من هو
س السجل العقار  ه سجل للإيداع أن ر محاف العقاال" يجب على على   بتأس  ون لد

صف ة و  مات العقود و القرارات القضائ ه يوم بيوم و حسب الترتيب العدد تسل  ةسجل ف
الشهر"   الة قبول الإيداع و في ح، عامة جداول الوثائ المودعة قصد تنفيذ إجراء خاص 

ة في الوثائ المودمن طرف المحاف العقار نتيجة لتوافر  عة تبدأ مرحلة الشرو المطلو
  .2رفضهأو  تنفيذ إجراء القيدأما  الفحص الدقي و الكلي للوثائ التي تنجم عنها

ور  ون الرفض فق في الحالات التي نص عليها القانون و المذ    100في المادة  ةو 
س السجل العقار  76/63المرسوم  من قا يوم من تارخ الإيد 15خلال  المتعل بتأس اع ط

صفة ، السابمن مرسوم   107لنص المادة  قرار الرفض  و يبلغ للموقع على التصدي 
اشرة ون قرار الرفض معللأو  م الوصول و    .3برسالة موصى عليها مع الإشعار 

ن للمحاف العقار  م اب  أن  ما  قا للأس قبل الإيداع و لكنه يرفض إجراء القيد ط
س السجل العقار  76/63من قانون  101عليها في المادة المنصوص  و ذلك  المتعل بتأس

  .4بنفس إجراءات رفض الإيداع
ح ذلك رفض الإجراء هو إعطاء فرصة للمعني بتصح مة من رفض الإيداع و      و الح

قة و تدارك العأو  يوم من تارخ  15أجل  و ذلك في، التي وقفت إجراء القيديوب تعديل الوث
صحح المعني ذلك العيب توجب على المحاف رفض إجراء القيد غ فإن لم       و هذا  5التبل

س السجل العقار   76/63من المرسوم 109/1ما تأكده المادة  تشف  المتعل بتأس "عندما 
قة تم إشهارها خطأ منسو علم الموقع على شهادة ا إلى الأالمحاف في وث طراف فإنه 

                                       
ة حورة سي يوسف 1   .111. 110، .ص، ص المرجع الساب، زاه
  .104. 103، .ص، ص المرجع الساب، رمة فرد 2
  .153. 152، . ص، ص ع السابج، المر زهرة بن عمارة 3
  .154، ص، نفس المرجع، زهرة بن عمارة 4
عة أولى، نظام الشهر العقار في القانون الجزائر ، يمجيد خلفون 5 ، 2003سنة ، الجزائر، دار هومة لنشر والتوزع، ط

  .131ص، 
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ما يخص  أنه في حالة عدم تعديله فإنه لا يتم تنفيذ أ إجراء ف علمه  ة بهذا الخطأ و  الهو
قة الخاطئة" ه في الوث   .الح المشار إل

ة للأخطاء  النس ال فإنه  ا لحل الإش اف ة للأطراف  ح الأخطاء المنسو ان تصح و إذا 
ن م ه المشرع حقا حتى تعسفه في استعمال سلطاته أو  يرتكبها المحاف ن أ التي  رتب عل

و هذا ما تنص  1طعن في القرار الصادر من المحاف العقار أمام القضاء أن  للمتضرر في
ه المادة  المتضمن إعداد مسح ، 12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر   من 24عل

س السجل العقار  ض من طرف الدولة أنه  ما،  الأراضي العام وتأس للمتضرر الح في التعو
ام المحاف بخطأ  ما دفعته للمتضرر في حالة ق عد على المحاف العقار  و التي ترجع في ما 

ه المادة  ض و هو ما نصت عل م استلزم التعو إعداد  المتضمن 74/ 75الأمر   من 23جس
س السجل العقار  سبب الأخطاء المضرة " تك مسح الأراضي العام وتأس ون الدولة مسئولة 

ة  ة المحر الغير و التي يرتكبها المحاف العقار أثناء ممارسته مهامه و دعو المسؤول
حدد  أن  ضد الدولة يجب  من اكتشاف فعل و إلا سقطت الدعو  ابتداءترفع في أجل عام 

مرور   ولة الح في رفع دعو الخطأ و للد ارتكابمن  ابتداءعام  15و تتقادم الدعو 
م لهذا الأخير"   الرجوع ضد المحاف في حالة الخطأ الجس

ما يخص عقد الرهن إغفال المحاف واجه و قد ي طاقة العقارة ف القيد في ال لتأشير 
ه ة العقار محل الرهن و هو غير مثقل  حيث قد تنتقل ملك فما هو مصير الرهن في ، الرسمي 

  لا؟أو  ه ضد المالك الجديدحتج هذه الحالة و هل 
ال أن  وهنا يجب ة على هذا الإش   نميز بين حالتين للإجا

ان الغير قد أشهرإذ :ىولالأ الحالة – ه معلومات  ا  عقده في نفس اليوم الذ طلب ف
حتج بعلى العقار فإنه حفاظا عل ة لا  ة للغير حسن الن رهن هذا ى الوضع الظاهر و حما

عد هذا است   ؛قاعدة العامةال ثناء علىالغير و 
ة – شهر عقد  :الحالة الثان ة العقار و لم  ان الغير قد طلب معلومات عن وضع إذا 

ون نافذا في مواجهته   .2نقل ملكيته فإن الرهن في هذه الحالة 
                                       

ع الجزائر ، جمال بوشنافة 1 ة في التشر ة، شهر التصرفات العقار   .210، ص، 2006سنة ، الجزائر، دار الخلدون
  .13. 12. 11، . ص، صالمرجع الساب، مرم بنت الخوخ  2
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ننا القول م لة  التزمواالموث و المحاف العقارة متى  أن  و في الأخير  ة المو المسؤول
ص التالي ينتج قيد الرهن الرسمي أثر إليهم     هح لهم دور هام في صحة قيد الرهن الرسمي و 

ة الر  ضمان لدائن المرتهن .و هذا ما يزد فعال   هن الرسمي 
اب  تعطيل القيدالفرع الثالث:    أس

اب عض  الأس فتجعل القيد  القيد تعطل مفعول أن  الموانع التي من شأنهاأو  قد تطرأ 
م الأثر  ه و لا يترتب ه القيد الذ يجر أن  معنى عد عتد  عد تحق هذه الموانع  لا  البنك 

ه ثرأ  أ    .رنا المتف عليها لد فقهاء القانون الموانع اختو من بين هذه ، عل
 إفلاس الراهن أولا: شهر 

ما و هو ما تأك ده عد شهر الإفلاس المدين الراهن تغل يده عن إدارة أمواله و التصرف ف
ن للمدين1/ 299المادة  م التالي لا  أ تصرف قانوني  أن  من القانون التجار و  قوم 

ه المدين الراهن ، على أمواله و ذلك لتعل حقوق جماعة الدائنين بها قوم  لذلك فالرهن الذ 
قا لنص المادة  ون نافذا في مواجهة الغير ط ه و لا  عتد       251عد إشهار إفلاسه لا 

  .1من قانون التجار الجزائر 
ة... وهي الفترة  ولأنه  ما ا على أمواله في فترو الر رتب المدين التاجر رهنا رسم

م  الممتدة بين تارخ توقف المدين التاجر على الرفاء بديونه التجارة و تارخ ممدود الح
ان ناشئا ي إذا  طلان الوجو ان تصرفه هنا خاضعا لل لضمان دين ساب  الشهر الإفلاس 

 26/09/1975المؤرخ في  75/59مر من الأ 247/5في ذمة المدين حسب نص المادة 
طلان الجواز حسب المادة أو ،   2التجار  المتضمن القانون  من قانون تجار  249خاضع لل

ه إذا  طال التصرف و عل مة السلطة التقديرة فبإ ان ملازما لنشوء الدين و هنا للمح إذا 
مت طلان التص ح مة ب ون لقيده أ أثر في ح  رف أ الرهن الرسمي فإنه بداهةالمح لا 
  .3الدائنين

                                       
  .18. 17، . ص، ص نفس المرجع، مرم بنت الخوخ  1
  .19/12/1975، الصادرة بتاريخ 101الجريدة الرسمية، عدد 2
  .265، ص، الساب ع، المرجشوقي بناسي 3
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ة برهن رسميأما في حالة ما إذا قام المدين الراهن قبل شهر إ لكن  فلاسه و قبل فترة الر
ة رهنه في قيد البنك تأخر م ش ما إلى غا يتعطل هر إفلاس المدين الراهن فهنا عد صدور ح

ون الرهن نافذا في ح جماعة الدائنينأ عتبر الدائن  ثر القيد ولا  لأنهم من الغير ومن ثمة 
ة لهم دائن عاد  النس           فلا سبيل لدائن المرتهن إلا، يخضع لقسمة الغرماء المرتهن 

سة بشترك في  أن  ا هوصفالتفل   .1دائنا عاد
مة هنا من وقف القيد هو رفع الغش ال ه هذا إلى التميز بين أحد و الح ذ قد يرمي 

ه   2على الآخرن.  دائن
ة العقار المرهون للغير ا: شهر التصرف الناقل للملك   ثان

حدث وأن ة العق قد  ون له الح تسب الغير ملك ار المرهون فإذا ما شهر سند ملكيته 
ما الرهن الرسمي الذ قيد لاحق أن  في ة لاس     فإذا تصرف الراهن ، ايتجاهل الحقوق العين

ة وشهر هذا التصرف قبلفي العق قيد عقد الرهن ففي هذه  أن  ار المرهون تصرفا ناقلا للملك
ة العقار المرهون إلى المشتر خاالح فقد الدائن المرتهن لالة تنتقل ملك صة من الرهن فهنا 

ع العقار ل ح المرهون  الح في تت فقد  ه بل و  على ثمن العقار تحت يد المتصرف إل
ح ه فلا  ح العقار ملكا للمتصرف إل ا و قد أص اره دائنا عاد  له التنفيذ إلا على أموال اعت

  .3مدينه
ة  ه نزع الملك   ثالثا: تسجيل تنب

ان هو المدين نفسه ون للمدين الراهن سواء  ا دائنا آخر غير أو  قد  لا عين ف ان 
ان دائن عادقيد  أن  و قبل، الدائن المرتهن      الدائن المرتهن حقه تقدم هذا الدائن سواء 

ةأو  عا في ذلك الإجراءات القانون حقه على العقار المرهون مت المنصوص  دائن مرتهن لتنفيذ 
ة وصوله إلى آخر إجراء  عليها في قانون الإجراءات ة و الإدارة إلى غا وهو تسجيل المدن

ه بنزع ا ة التنب ة للعقار المرهون لذلك مت لملك ه بنزع الملك قيد الداى تم التنب ئن المرتهن و لم 
                                       

  .18، ص، المرجع الساب، مرم بنت الخوخ 1
  .265، ص، المرجع الساب، شوقي بناسي – 
ة حورة سي يوسف 2   .108، ، صالمرجع الساب، زاه
  .266، ص، المرجع الساب، شوقي بناسي 3
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غي على الدائن المرتهنعقد الرهن فإ  ن القيد اللاح لا ينفذ في ح الدائنين و الغير و لذا ين
ة الرهن أن  فقده بذلك مرت قه دائن آخر إلى القيد ف س ادر إلى قيد رهنه حتى لا    .1ي

عا: شه ة فيرا الشفعة ر الرغ   الأخذ 
ع ه أن على ئر من القانون المدني الجزا 806 نصت المادة "لا تكون حجة على الشف

ع صدرالاختصاصات المأخو و رهون ال ل ب ذلك  ل ح عيني  ذة ضد المشتر و  منه و 
ه المشتر  خ شهر إعلان أو  رت عد تار ان ذلك قد تم  ه إذا  ة في الشفعة ترتب عل الرغ

قأنه  على ما آل ي ة ف       مشتر للى للدائنين المسجلة ديونهم مالهم من حقوق الأفضل
  من ثمن العقار "

ع إ أن  هو ما نفهمه من هذه المادة الشفعالشف ة و قام ذا أعلن عن رغبته في الأخذ 
ة الاحتجاج ضد شهر هذا الإعلان فإنه يترتب ان عد هذا  على ذلك عدم إم أ رهن يتم قيده 

  .2تى و لو أبرم عقد الرهن قبل ذلك الشهر ح
فقد ح  ضا لا  ع و لكنه أ ع في مواجهة الشف ون له ح التت ة الأول لذلك فالدائن لا  و

انه مرتبته أن فبإم ه ف يتقدم  ة لما آل إلى المشتر من شهر العقار و عل شهر إعلان النس
الشفع ة في الأخذ  منع قيد الرهن الرسمي والرغ عطل أثر هذا القيد في مواجهة  أن ة لا  ما 

ع   . 3الشف
خلاصة لهذا المطلب الذ تناولنا في معنى القيد و دور الأشخاص المؤهلون قانونا   و 

ه على الحوادث التي من شأنها ما تكلمنا ف توقف قيد الرهن  أن  في قيد الرهن الرسمي 
ةللقيد دور فعال في ح أن  تمنع نفاذه يتبين لناأو  الرسمي الرهن خاصة أمام الغير لذلك  ج

ع  وبنمن يأو  المرتهن لبنكضرور على االفإنه من  عنه الإسراع في قيده ليتفاد بذلك جم
منحها له القيد و من ثم المخاطر التي ق تحرمه من حقوقه عد قيده للرهن  ون الدائن ةالتي 

ف   .اء حقه من المدينأكثر ثقة في است
  

                                       
ة حورة سي يوسف 1   .109. 108، . ص، ص المرجع الساب، زاه

  .17، ص، المرجع الساب، مرم بنت الخوخ 2
  .265، ص، المرجع الساب، شوقي بناسي  3
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   ر قيد الرهن الرسميآثا :المطلب الثاني
ما سب وأستوفي ع أن  عد حتج قد الرهن إجراءات قيده  تسب الدائن حقان  رنا  ن ذ

ع، بهما في مواجهة الغير ستط ع الدائنين في  أن  ف التقدم  استفاءيتقدم على جم      دينه 
سمى التاليين له فأو  ائنين العاديينعلى غيره من الد ة و هذا ما  ما ، ح التقدمي المرت

عست ان في حالة ما إذا تصرف المدين الراهن في  أن  ط ع العقار محل الرهن في أ يد  يتت
ع العقار  ح التت سمى  ه سوف نتناول ، و هذا ما  في هذا المطلب ح التقدم (الفرع  و عل

ع (الفرع الثاني)  الأول ) وح التت
  ح التقدم :الأول الفرع 

ح التقدم ة وجود الدائن المأو  قصد  ة لغير الافضل النس ز تفضيلي       هرتهن في مر
ان العقار في يد الراهن ة سواء         تقلأو أن  من الدائنين العاديين و التليين له في المرت

ه سوف نبين في هذا الفرع، 1إلى الحائز ا  و درجته (  )أولامحل التقدم ( وعل ذلك ثان ) و
ةو أخي )ثالثا  (موضوع ح التقدم      رهنه لدائن مرتهن آخر را نزول الدائن المرتهن على مرت

عا  (  )   را
  محل التقدم :أولا 

ستوفي الدائنون المرتهنون من القانون المدني الجزائر  907تنص المادة  "
  دين من ثمن العقار المرهون....".الدائنين العا 2حقوقهم(اتجاه)

ل أو  وعاء أن يتبين لنا من هذه المادة محل التقدم هو المال الذ يوزع على الدائنين 
ستوفي ، 3حسب مرتبته التقدمفالدائن المرتهن  مة  حقه    من ثمن العقار المرهون أ من الق

                                       
م سعد،  1 ةنبيل إبراه ة والشخص از الر  – الاختصاصح –( الرهن الرسمي التأمينات العين ازحقوق  –هن الح  –الامت

عة الأولى، منشورات ،)الكفالة  ة، بيروت، سنة  الط   .123ص،  ،2010حلبي الحقوق
المادة  2   المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم. 75/58من الأمر رقم   907لقد ورد خطأ 
ستوفي الدائنون حقوقهم (اتجاه)الدائنين العاديين....  رت ما يلي " لمة (اتجاه)بلف (قبل) حيث ذ ح هو استبدال  ".و الصح

ر مصطلح " حا إذ ذ لمة اتجاه تعني إزاء وهي avantولقد ورد النص الفرنسي صح ة ف " لأن المسألة هنا هي مسألة أولو
 . 273ص،  هامش ،المرجع الساب، شوقي بناسي، لا تخدم المعنى المراد من المادة

  .123، ص، نفس المرجع، شوقي بناسي 3
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ة للعقار والتي تتمثل في المقابل النقد لين هما، 1الاقتصاد ون على ش   الذ 
وعاء لح التقدم ) 1   ثمن العقار المرهون 
ة بثمن العقار المرهون ل صورة أصل ان ح الدائن المرتهن يتعل  فقد نص المشرع ، 2ما 

ه حقا  " الرهن الرسمي أن  من القانون المدني على 882الجزائر في نص المادة  يخول صاح
ة في   مقتضاه على الدائنين العادين والتالين له في المرت ا" يتقدم  حقه من ثمن  استفاءعين

  .العقار"
استفاء نقد عن  إلى مبلغ العقار المرهون حقه من ثمن العقار هو تحول  فالمقصود 

مارس الدائن المرتهن حقه في  المزاد العلني ومن ثم  عا "جبرا"  عه ب هذا  التقدم علىطر ب
ة النقد متقدما على الدائنين العادين  المبلغ   .3والتالين له في المرت

شمل محل التقدم إلى جا قوة القانون و متد الرهن اليها  ذلك و التي   4نب العقار ملحقاته 
ده نص المادة اتفاقدون الحاجة الى  شمل الرهن  من القانون المدني 887و هذاما يؤ  "

ا في حقوق الارتفاق  ...."تعتبر عقاراملحقات العقار المرهون التي  وهذه الملحقات تتمثل غال
انت التوالعقارا ص و  التخص ما حسينات والإت  المنفعة على المالك  نشاءات التي تعود 

ه  عد تسجيل التنب العقار المرهون و هذا  صفتها تلح  شمل محل ح التقدم ثمار العقار 
ة    في مواجهة الحائز. ذار الحائزإن تارخأو  .في مواجهة المدين الراهن 5بنزع الملك

وع - 2 حل محل العقار المرهون    اء لح التقدم.المال الذ 
ن ع الجبر  العقار المرهون حل محل  أن  م غير الب مال متمثل في مبلغ نقد ناتج 

ه المشرع في نص المادتين  من القانون  900و  889المزاد العلني و هذا ما لم ينص عل

                                       
       .306، ص، المرجع الساب، رمضان ابو السعود 1
يل 2 ة التأميناتشمس الدين الو ندرة، منشاة المعارف، ، الموجز في نظر                                                 .19، ص، 1966سنة ، الاس
  .286، ص، نفس المرجع، شوقي بناسي 3
سملخضر  4 رة ماجستير، الجزائر  المدنيفي القانون  آثار الرهن الرسمي، و ة الحقوق  ،مذ ل ة،  ، فرع عقود ومسؤول

  .56ص،  2012/2013جامعة الجزائر، سنة
  .237، ص، المرجع الساب، وسمير عبد السيد تنا 5
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حل فيهما المال محل العقار المرهون  حيث أبرز فيهما المشرع الحالات التي        1المدني 
التالي   :وهي 

  ثمن الأنقاض ) أ
اني  " أنه على 889تنص المادة   ايرهنه أن  على أرض الغير القائمةيجوز لمالك ال

فاء الدين من ثمن الانقاض إذا هدمت  ون للدائن ح التقدم في است وفي هذه الحالة 
اني ض الذ يدفعه مالك الأرض....، الم فترض في نص هذه الم، "ومن التعو أنه  ادةفهنا 

ان للمرتهن اني المقامة على أرض الغير  ستوفي حقه من ثمن الأنقاض  أن  إذا تم رهن الم
اني ض الذ يدفعه مالك الأرض في حالة أو  إذا هدمت الم هذا الأخير  استفاءمن مبلغ التعو

ام  اني وفقا للأح  . 2الالتصاق للم
ض ) ب   مبلغ التعو

تلف أو  "إذا هلك العقار المرهون أنه  ني الجزائر علىمن القانون المد 900تنص المادة 
ان ض  تقلأن ، لأ سبب  ه على ذلك من مبلغ التعو مرتبته إلى الح الذ يرت     الرهن 

  ثمن المقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة"أو  مبلغ التأمينأو  عن الضرر
ض فهم من نص هذه المادة هن الرهن ينتقل إلى التعو إذا  يدفع الغير في حالة ما ما 

ه إلى اله سب ون للدائن المرتهن الح أو  لاكتعرض العقار المرهون  التلف ففي هذه الحالة 
فاءفي  ة حقه است وعلى ، 3 منه متقدما على الدائنين العادين و الدائنين التالين له في المرت

ادرة ع الدائن المرتهن الم اشرة  الضرر م ضرورة أو  هلاك العقار دبإخطار المتسبب  تلفه 
ض لمالك العقار (الراهن) على أساس الامتناع العقار مرهون لضمان  أن  عن دفع مبلغ التعو

ض للراهن حتى يبرأ  الامتناعوهنا ما على المسؤول عن الضرر سو ، 4حقه عن دفع التعو
ؤول في الوقت المناسب إذا تقاعس الدائن في إخطار المسأما ، ذمته في مواجهة الدائن المرتهن

ان ذلك مبرئا لذمته في مواجهة الدائن المرتهن لأن  ض للراهن  و دفع هذا الأخير مبلغ التعو
                                       

  .276، ص، المرجع الساب، شوقي بناسي 1
  .23، ص، الساب المرجع، مرم بنت الخوخ 2
 .277، ص، الساب المرجع، شوقي بناسي 3
ة( الوس في شرح القانون المدني ،السنهور  أحمد عبد الرزاق 4 ة و العين اء  ،)التأمينات الشخص الجزء العاشر، دار إح

  .503، ص،  ، لبنانالتراث العري
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ة له فمن غير المعقول إلزام  النس عتبر إرهاقا        القول بوجوب علم المسؤول بهذا الرهن 
اتب الشهر العقار  التوجه إلى م ض        حتى ينصرف ل مسؤول قبل دفع مبلغ التعو

ة العقار   . 1على وضع
  مبلغ التأمين ) ج

انأو  إذا هلك العقار المرهون  " من القانون المدني 900تنص المادة   تلف لأ سبب 
مرتبته إلى  انتقل ثمن المقرر أو  يترتب على ذلك من .....مبلغ التأمين الح الذالرهن 

فهم  ،مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة " ان العقار المرهون أنه  عن نص هذه المادةما  إذا 
ه و هلك ستح من عوض التأمين أو  مؤمنا عل تلف أ تحق الخطر المؤمن منه فإنه ما 

ان الدائن المرتهن حسب مرتبته أن  بإم ه  ة تطبي لما ج، 2يتقدم عل مثا عتبر  اء في وهذا ما 
التأمينات " 25/01/1995في  المؤرخ07/ 95الأمر   من 36المادة  إذا وقع حادث المتعل 

حصل الدائنون الممتازون  عا لرتبتهم أو في مجال تأمينات الأموال  قا  و المرتهنون ت ط
ضات المتحققة" ع السار على التعو . فهذه الفقرة حفظت للدائنين الممتازن والمرتهنين للتشر

عا لمرتبتهم في ا ض المستح ت   3لقيدحقهم في التقدم على التعو
ضرورة  ة التأمين       الامتناعلكن السؤال المطروح هل يلزم الدائن المرتهن بإخطار شر

ه هذا ما أجابت عن الدفع مبلغ التأمين للراهن ة من المادة  عل ر  36الفقرة الثان قة الذ السا
از أن  "غيرأنه  على الدين الامت غ المؤمن  ة قبل تبل      المدفوعات المقدمة عن حسن ن
ة ما أن  فهذه الفقرة أكدت الرهني تكون مبرأة"أو  غها تدفعه شر ة وقبل تبل  التأمين عن حسن ن

ون مبرئا لذمتها في مواجهة الدائنين الممتازن و المرتهنينأو  الدين الممتاز التالي  4الرهن  و
ة أن على الدائن المرتهنأنه  انيتبين ل ض وفي حقه ع التأمين لكي يتقدم يخطر شر لى التعو

ن له م ض للداهن فلا  التعو ة إذا أ إلا ع بهذا الحتيتم أن  حالة ما إذا قامت  ثبت سوء ن
ة التأمين في ال مبلغ التأمين لراهنوفاشر   ء 

                                       
  .278، ص، المرجع الساب، شوقي بناسي 1
  .308، ص، المرجع الساب، رمضان أبو السعود 2
   .280، ص، مرجع السابال، شوقي بناسي 3
  . 281، 280، ص، ص، لمرجع السابا، شوقي بناسي 4
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ة للمنفعة العامة  ) د   مقابل نزع الملك
 تلف لأأو  إذا هلك العقار المرهون "أنه  على القانون المدني من 900تنص المادة

ان مرتبته إلى الح الذ يترب على ذلك.... تقلأن  سبب   المقرر مقابلأو الثمن ، الرهن 
ة نزع ملكيته للمنفعة العامة"  العقار المرهون للمنفعة العامة فإذا حدث   لذلك قد تنتزع ملك

ستح الدين سق الاجل و  ا ف عتبر قد هلك هلاكا قانون  ذلك فإن العقار يتطهر من الرهن و 
ة رهنه حسب مرت ة للمنفعة العامة  حصل الدائن المرتهن على حقه مقابل نزع الملك  1فورا و 

وما  من ضرر ما لحقههذا المقابل الذ تكون الدولة مجبرة على دفعه إلى مالك العقار نتيجة 
سب    ، 2فاته من 

ة من بنزع ا الغير تعلم أن  ولقد وفر المشرع مجموعة من الوسائل التي من شأنها لملك
ة المنصوص عليها  الإجراءاتخلال  أجل المنفعة العامة وذلك من      التي تخضع لها هذه العمل

ام القانون رقم  3في المادة  المتضمن تحديد القواعد 27/04/1991المؤرخ في  91/11من أح
ة للمنفعة العامة     .3المتعلقة بنزع الملك

ن الدا ة ومن خلال هذه الإجراءات التي تم ان ذا إم ة و  ة نزع الملك العلم من عمل ئن 
نلجوء الدائن إلى  م ة أن  الأخيرلهذا  القضاء  ض في نزع الملك حقه على التعو   . يتقدم 

ا   درجة ح التقدم :ثان
ة في الأول ح التقدم هو  المقصود بدرجة فاءو في حال  العقار المرهون الديون على  است

ة الرهن  حيث قوقهم،دة حقيتزاحم الدائنين الم  من تارخ القيد وهذا ما مبدأ عامتحدد مرت
ه المادة ة الرهن من القانون المدني  908 نصت عل ان "تحسب مرت من وقت تقيده ولو 

الرهن معلقا على شر لاأو  الدين المضمون  اأو  ان دينا مستق   .4"احتمال

                                       
  .309، ص، المرجع الساب، رمضان أبو السعود1
  .281، ص،المرجع الساب، شوقي بناسي2
  .08/05/1995، الصادرة بتاريخ 21الجريدة الرسمية، عدد 3

سملخضر    4 .58، ص المرجع الساب، و
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ة في العقد   ق الأس ن الرهن الرسمي يزود الدائن بتأمين عيني لأ، فالمبدأ العام هو العبرة 
غض النظر على وقت نشوء ، يجعله يتقدم بخصوص العقار المرهون على الدائنين العاديين

  ، 1حقوقهم حتى ولو نشأت قبل قيد الرهن
ل واحد منهم ة  حسب مرت ستوفون حقوقهم   وإذا حدث وتزاحم الدائنون المرتهنون فإنهم 

انوا قد اجروا ا الساعة التي أجر فيها القيدولو  الأمر   ونفس، 2لقيد في يوم واحد فتحدد بذلك 
أصحاب  ة خاضعة للقيد  ع ة ت قال إذا حدث تزاحم بين دائن مرتهن وأصحاب حقوق عين

از الخاص على العقار ص والامت از والتخص ة الأول فإن ، الرهن الح ق ة تكون حسب الأس و
مبدأ له استثناءات نص عليها المشرع الجزائر في القانون المدني هذا ال أن  إلا، 3في القيد

ارات رآها المشرع جدي ة في القيد لاعت ق ةر حيث يتأخر فيها الرهن الرسمي رغم أس الحما  4، ة 
اختصار على ونها تمثل استثناءات أن  نوردها  نفصل فيها في الفصل الثاني من هذه الدراسة 

ة الرهن ا   لرسمي.تنقص من فعال
از العامة - 1 قا لما جاء في حقوق الامت   من القانون المدني  986/3نص المادة  ط

ذلك  الغ المستحقة للخزانة العامةو قا لنص الم من القانون المدني  991المادة  ط
ة  قا لنصوالمصروفات القضائ فقت لحف أموال أن من القانون المدني التي 990ة الماد ط

عها لمص ان المدين و الغ تستوفي قبل ح الرهن الرسمي مهما  لحة جماعة الدائنين فهذه الم
  تارخ قيده.

عا على الرهن الصادر  -2 اء الصادر عنهم جم يتقدم رهن العقار الشائع المملوك للشر
قا لنص ، من الشرك ولو تم قيده في تارخ لاح على قيد الشرك لرهنه     890/2لمادة ط

  .يالمدنمن القانون 
                                       

ة  1   .115، ص الساب المرجع، حورةزاه
م سعد –   .126، ص المرجع الساب، نبيل ابراه
.361، ص المرجع الساب، رمضان أبو السعود  2 
ة  – .115، ص نفس المرجع، حورةزاه  
.284، 283، ص . ص، المرجع الساب، شوقي بناسي  3 
.284 ،، صالسابالمرجع شوقي بناسي،   4 
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ان قيده لاحقا على قيد هذا الرهن إذا تم قيده في ظرف  –3 ائع ولو  از ال يتقدم امت
انتفاء هذه  ع و از رهن رسمي شهرن من تارخ الب ح الامت ص نص  حسب ما جاء فيالمدة 

  من القانون  999المادة 
ان قيد4 از المتقاسم ولو  از  لاحقا على قيد هذا الرهن شرطة قيد ه) يتقدم امت هذا الامت

ا از رهنا رسم ح هذا الامت ص قا لنص  في ظرف شهرن من تارخ القسمة وانتفاء هذه المدة  ط
  من القانون المدني. 1001المادة 
ستوفون حقوقهم 5 الغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعمارين إذ  از الم ) يتقدم امت

ازهمقبل الدائن المرتهن ولو قيد هذا الأخير حقه ق قا لما جاء في نص المادة  بل قيد امت ط
  من القانون المدني. 1000

  ثالثا: موضوع ح التقدم:
التقدم على غيره  ستوفيها الدائن المرتهن  الغ التي  ة أ الم ه نطاق الأفضل قصد      و

ة ه المادة ، 1من الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرت       909وهذا ما نصت عل
ف العقد والقيد والت " يترتب على قيد الرهن المدني من القانون  ديد إدخالا جإدخال مصار

ة الرهن نفسها ع وفي مرت ا في التوز ه نزع العقارأ وإذا سجل، ضمن تفع أن، حد الدائنين تنب
  ".سائر الدائنين بهذا التسجيل

ستوفيها ال الغ التي  دائن هي أصل الدين والمصارف وانطلاقا من هذه المادة فإن الم
ما يلي:   والفوائد نبينها ف

يتم تحديد المبلغ المضمون في عقد الرهن أ تحديد أصل  أن يجب) أصل الدين: 1
  .2الدين إضافة إلى تحديده في قائمة قيد الرهن

  
                                       

.353، ص المرجع الساب، رمضان أبو السعود  1 
.292 ،، صالمرجع الساب، شوقي بناسي  2 
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ال قة فلا إش ور في القيد مطاب مع الحق ان أصل الدين المذ إذا اختلف أما  فإذا 
ور  ضعنا أمام فرضين هماالمذ قي فهذا    : 1في القيد عن الدين الحق
الرهن –         انت هذه الزادة غير قائمة ، إذا زاد الدين المقيد عن الدين المضمون 

مة الدين المضمون أن  على أساس ستوفي ق ذلك فإن الدائن  عتمد على سند الرهن و القيد 
متين.   الرهن وهو أقل الق

انت هذه الزادة غير نافذة إذا الأما  – القيد  الرهن عن الدين الثابت      دين المضمون 
ما الدائن على غيره من الدائنين م  مة الدين الثابت ، في ح الغير فلا بتقد ستوفي ق وإنما 

  القيد.
ف:2 ة رهنه  أن  ) المصار ة حسب مرت طر الأفضل ستوفيها الدائن  المصارف التي 

ه المشرع الجزائر على سبيل هي نفقات ال عقد وقيد الرهن وتجديد القيد حسب ما نص عل
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد على: "  909الحصر في المادة 

ة الرهن نفسها ع وفي مرت ا في التوز   ".إدخالا ضمن
مة من هذا النص هو ذلك، 2رفالراهن هو الذ يتحمل هذه المصا أن  والح          و

أ مصارف إبرام العقد ، المصارف هي مصارف العقد ومصارف قيد الرهن وتجديده أن 
ل الرسمي ومصارف المحافظة على حقوق الدائن ، المستحقة لإتمام اجراءات الإبرام في الش

  .3المرتهن الناشئة عن الرهن
رنا فإن المدين هو الذ يتحمل المصا ما سب وأن ذ  رف إذ لم يوجد اتفاق ينص علىو

اب الاتفاق فإن لهأن  الراهن هو الذ يتحملها وحتى وإن أن     يرجع  أن  فقها الراهن في غ
ستوفيها في نفس مرتبته   .4إلى على الدائن و

                                       
ة    .123، 122، ص . ص، المرجع الساب، حورة سي يوسفزاه 1 

.292، ص المرجع الساب، شوقي بناسي –  
ة   .123 ،، صنفس المرجع، حورة سي يوسفزاه 2 

.297، ص المرجع الساب، شوقي بناسي  3 
ة   .123، ص المرجع الساب، حورة سي يوسفزاه 4 
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ر) الفوائد: 3 الذ لم تنص على الفوائد صراحة وذلك لأن  909نص المادة  أن الجدير 
ون بدون فائدة ف ستح الفوائد إلا أن  ي الأصل والاستثناءالقرض  التالي لا  فائدة و   ون 

أخذ الفوائد قضي  فالمشرع الجزائر منع أخذ الفوائد بين  1إذا تضمن عقد القرض شرطا 
قولها: "  454/2الأفراد وهذا ما أكدته نص المادة  لقرض بين أفراد امن القانون الجزائر 

اأون دائما بدون  قع  ل نص يخالف ذلكجر و   ".طلا 
اح لمؤسسات القرض أن إلا ه المادة  أن المشرع أ  456تأخذ الفوائد وهذا ما نصت عل

ع النشا من القانون المدني: "  يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشج
ة أن الاقتصاد الوطني المال لف  ر الم موجب قرار من الوز حدد قدرها    ".تأخذ فائدة 

ة الرهن: را    عا: التنازل على مرت
ن للدائن المرتهنه: أن من القانون المدني على 910تنص المادة  م       ينزل  أن  " 

ة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد     على مرت
ع أوجه الدفع، على نفس العقار جوز التمسك تجاه هذا الدائن الآخر بجم التي يجوز  و

انقضاء ح هذا الدائن  الأول  التمسك بها تجاه الدائن  ان منها متعلقا     الأول  عدا ما 
ة ان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرت   ".إذا 

ستفاد من هذه المادة   ة رهنه لصالح دائن آخر أن  لدائن هأن ما  عندما ، يتنازل عن مرت
ة  تظهر له مصلحة في هذا التنازل ادل مراتب الرهن بين دائن أسب في المرت ارة عن ت فهو "ع

ل منهما محل الآخر في مرتبته حل  حيث  ة  فالنزول على ، 2" ودائن متأخر عنه في المرت
ه فق عني النزول عن الرهن في حد ذاته بل ينزل عن مرت ة الرهن لا  لا يؤثر أنه  ما، 3مرت

  .4على الدين المضمون 
                                       

ملخضر   .64، ص المرجع الساب، وس 1 
اسمينة رحاني .14، ص المرجع الساب، ـ   

.255، ص المرجع الساب، شوقي بناسي  2 
.516، ، صالمرجع الساب، عبد الرزاق أحمد السنهور   3 

ة     4  .125ص، ، المرجع الساب، حورة سي يوسفزاه
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اب   ون الدائن تأمين آخر أن  النزول ومن أس أن  غير ، ون على سبيل التبرع 
حقه في  ه و عتمد عل ة حقه على العقار ، العقار المرهون  ه مرت فهو بهذه الحالة لا تعن

ع الديون المقيدةأو ، المرهون  في بجم أن العقار المرهون  ون واثقا  يتلقى من  أو أن  ان 
ة عوضا على هذا التنازلالذ تنازل له على المر    .1ت

ستفاد من نص المادة    ر 910ما  قة الذ ون هناك شر أن  السا و للتنازل فلا 
حا إلا ب التاليهصح   .2ا وهي 

ون النزول لدائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار إذ لا يجوز التنازل للدائن  أن –
  ؛ن مرتهن له ح مقيد على عقار آخرلدائأو  العاد

ة – ون في حدود ح المتنازل النزول عن مرت   ؛الرهن 
ن التمسك بها ضد المتنازل ما عدا  – م ان  الدفوع التي  يجوز التمسك ضد المتنازل له 

انقضاء ح التنازل لسبب  ةالدفع    ؛إلا ح للنزول عن المرت
ان ه أن  يجب – ة في هامش القيد الأصلي وإلا  ذا النزول يؤثر بهذا النزول عن المرت

قا    ؛من القانون المدني 904/2للمادة غير نافذ في ح الغير ط
ح الدائن المنو أ بين الدائن أن  – ة ضررا غير مشروع  ضر النزول عن المرت لا 

.، المتنازل والدائن المتنازل له قا لنظرة التعسف في استعمال الح   وهذا تطب
ع:    الفرع الثاني: ح التت

ع هو مقصودإن ال ة العقار المرهون  أن  الدائن المرتهن يجوز له أن  ح التت ينزع ملك
أ انتقلت في يد حائز العقار الذ ه ملكيته  اب دون  إل ون مسؤول  أن  سبب من الأس

                                       
 1   .517، 516، ص .، صالمرجع الساب، عبد الرزاق أحمد السنهور  
ة  – .127، ، صالمرجع الساب، حورة سي يوسفزاه  
.301.302 ، ص. ص،المرجع الساب، شوقي بناسي –  
ملخضر  – .66.67، ص. ص، المرجع الساب، وس  
م سعد – .131 .، صالمرجع الساب، نبيل ابراه  
ة حورة سي يوسفا ز   .128، 127، ص. ص، المرجع الساب، ه 2 

.304، 303، ص. ص، المرجع الساب، يـ شوقي بناس  
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ة ة عن ال مسؤول الرهنشخص ده المادة ، 1دين المضمون  من القانون المدني  911وهذا ما تؤ
ة العقار المرهون  أن  لمرتهن عند حلول أجل الدينيجوز للدائن اقولها: "  قوم بنزع ملك

 طهر العقار من الرهنأو  قضي الدين أن  إلا إذا اختار الحائز، من يد الحائز لهذا العقار
  ".يتخلى عنهأو 

ل من عتبر حائزا للعقار المرهون  ة  تقلتان و اب ملك سبب من الأس أ  ه          إل
ة  أن  دون ، أ ح عيني آخر قابل للرهنأو  هذا العقار ة شخص   ون مسؤولا مسؤول

الرهن   ".عن الدين المضمون 
اشرة  ذلك اجراءات م ع و اشرة ح التت لذلك سوف سنتطرق في هذا الفرع إلى شرو م

ع وفي الأخير اشرة الح في التت ع إلى جانب موقف الحائز من م ع. قضاءان ح التت   ح التت
ع: أولا:  اشرة ح التت الحائز  سوف نتناولشرو م في هذه النقطة الشرو المتعلقة 

الدائن المرتهن.   والشرو المتعلقة 
الحائز:1 ة: 911من المادة  ) الشرو المتعلقة  ر نستخلص الشرو التال قة الذ   السا

ة العقار لا للرهن:أو  أ) اكتساب الشخص الحائز ملك ا آخر قا ان لما  حقا عين
فاء  المزاد العلني لاست عه  ع هو التنفيذ على الح في يد الحائز و الغرض النهائي من المتت

ة من ثمنه فإنه من شروالأولالدائن المرتهن حقه  ه  أن  ون الشخص حائزا أن  و تنتقل إل
له ة العقار المرهون  صأو  أ ح عيني قابل للرهنأو  منه ضاعأو  ملك عهأ ح     ح ب

ةأو  مثل من الانتفاع 2المزاد العلني استقلالا ة الوص ستو ، ملك     ون الحائز  أن  ف
ة العقار مقابلأو  قد اكتسب ملك ع، بدون مقابل بناء على تصرف قانونيأو  الح العيني   الب

ةأو  ةأو  اله سبأو  الوص ة مثل التقادم الم سب أو أن  بناء على واقعة قانون     ون قد 
  .3على العقار عن طر الشفعة
                                       

.521، ، صالمرجع الساب، عبد الرزاق أحمد السنهور  1 
م  .135، 134، ص. ص، المرجع الساب، نبيل سعد ابراه  2 
ة حورة سي يوسف، المرجع الساب  .377 ،، صزاه 3 
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ل من اكتسب على العقار ح ارتفاق عتبر حائزا  تقرر له على عقار ح أو  لذلك لا 
عتبر حائزا مستأجر العقارأو  استعمال ما لا  ن  ه دون أو  ح الس ضع يده عل          من 

التقادم أن  ة  ون له على ، يثبت له الملك عتبر حائزا من  عي ما لا  العقار ح عيني ت
از أو  ح الرهن الرسمي اع استقلالا أو  الاختصاصأو  الح از فهذه الحقوق لا ت الامت

  .1المزاد العلني
شتر ون  أن  ما  عد قيد الرهن الرسمي وأن     ون الشخص الحائز قد اكتسب حقه 
ا ن إ قد أشهر حقه ه تصرفا قانون ان و أما ، ان سبب اكتسا التقادم وجبإذا  ة   أن  اقعة قانون

عد قيد الرهن ه ، ون قد اكتمل  عد الشخص حائزا إلا إذا اكتسب حقه قبل تسجيل تنب ما لا 
ة العقار المرهون    .2نزع ملك

ة عن الدين: أن ب) ة شخص        أن  مفاد هذا الشر ون الشخص مسؤولا مسؤول
سب هذا الح على العقار مسؤول ون من  الرهن  لا  ة عن الدين المضمون  ة شخص مسؤول

ل أموال ولدائن التنفيذ إن لأنه الدين من  الوفاء  ون ملتزم حينها  ذلك  ما اعتبر  له  عليها 
عتبر حائزا المدين المتضامن، 3من ح في الضمان     غير ولا الكفيل الشخصيأو  لذلك لا 

ل من التزم ، العينيأو  عتبر حائزا  ذلك لا    الوفاء بدين المدين للدائن المرتهن ولا مشتر و
عد  ه من الموروث إلا  ة العقار المرهون لا تنتقل إل عتبر حائزا الوارث لأن ملك ذلك لا  العقار 

  .4سداد الدين
  
  
  

                                       
.377 ،، صالمرجع الساب، رمضان أبو السعود  1 
.313 .312ص، ، ص. المرجع الساب، شوقي بناسي  2 
ة حورة سي يوسفا ز   .132 ،، صالمرجع الساب، ه 3 
.379 ،، صالمرجع الساب، رمضان أبو السعود  4 
ة  – .132 ،، صالمرجع الساب، حورة سي يوسفزاه  



 مظاهر فعالية الرهن الرسمي كضمان بنكي        الفصل الأول                                        
 

30 
 

الدائن المرتهن: 2   هي:تمثل هذه الشرو في ثلاثة شرو ت) الشرو المتعلقة 
  _ حلول أجل الدين.

  في مواجهة الحائز._ نفاذ الرهن 
ع. حول دون التت ون هناك مانع    _ ألا 

ع لاأ) حلول أجل الدين:  ينفذ على العقار المرهون في يد  أن  الدائن المرتهن ستط
ا، 1الحائز إلا إذا حل أجل الدين المضمون  ان الدين اتفاق اأو  سواء    .2قضائ

ده نص المادة    يجوز للدائن المرتهن قولها: " من القانون المدني  911/1وهذا ما يؤ
ة العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار". أن  عند حلول أجل الدين   ينزع ملك

نأنه  إلا ه أن  م اب مسقطة للأجل المتف عل شهر ، حل أجل الدين لأس وذلك عندما 
بيرةأو  إفلاس المدين م المدين ما وعأو ، إضعاف التأمينات بدرجة  مه عدم تقد       د بتقد

قا للمادة    .من القانون المدني الجزائر 211من تأمينات ط
ع العقار المرهون ب) نفاذ الرهن في مواجهة الحائز:  ع الدائن المرتهن تت ستط حتى 

ذلك أن  يجب ون  ان إإلا  ون حقه على هذا العقار نافذا في مواجهة الحائز وهو لا  ذا 
ة العقار حقه تقلتان شهر من أن  مقيدا قبل ه ملك  .3إل

صفة  ة الحائز في نطاق الرهن تختلف في معناها عن المعنى القانوني للحائز  وتسم
قصد بها "الرهن الرسمي الشخصي الذ ة عقار قد تم رهنه أ ما أن  عامة إذ  ه ملك تقلت إل

ة " اللغة الفرنس   .tiers_détenteur"4سمى 
  

                                       
م سعد  .133 ،، صالمرجع الساب، نبيل ابراه 1 
.308 ،، صالمرجع الساب، شوقي بناسي  2 
سملخضر   .73 ،ص ،المرجع الساب، و 3 
ة  4   . 131، ص، المرجع الساب، حورة سي يوسفزاه
سملخضر  – ، ص، و   .73، المرجع الساب
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ون هناك مانع  أن  )ج علا    :حول دون التت
سبب راجع ع  قة ولا يجوز للدائن استعمال ح التت عة ما إ قد تتوفر الشرو السا لطب

عة سبب تقلتان الأموال التي ه تقالان إلى الحائز وإما لطب ة إل عة الأموال التي، الملك  فمثال طب
ح تقلتان ص فهو المنقول  التخص ه العقارات  أن تنتقل إل سب المآل فيجوز إلى الحائز هي 

ة ان حسن الن ه إذا  ازة في المنقول  أن  هنا للمتصرف إل قاعدة الح ة سند يتمسك  حسن الن
ة من الرهن ة خال ه الملك ذلك تنتقل إل ة و إذا لم يتم دفع ثمن المنقول جاز أنه  غير، الملك

التقدم على غي  ( ه(المشتر   .1ره من الدائنينللدائن التنفيذ على الثمن في يد المتصرف إل
حسب الانتقال فمثل ذلك هو عة  ع لطب ة لعد جواز استعمال ح التت النس  تقالان أما 

ة العقار المرهون من  ع مثل حالة نزع الدولة لملك سند يزل سلطة التت ة العقار المرهون  ملك
قوة القانون من الرهون ، أجل المنفعة العامة طهر العقار  نفس الشيء و ، ففي هذه الحالة 

ة والإدارة حيث ام قانون الإجراءات المدن قا لأح ع العقار جبرا ط ة لب ة  النس تنتقل ملك
ع العقارات تحت يده االعقار إلى الذ رس ن تت م ه المزاد مطهرة من الرهن ومن ثم لا    . 2عل

ع: اشرة ح التت ا: إجراءات م   ثان
قضي  أن  " إذا لم يختر الحائز هأن ر علىمن القانون المدني الجزائ 923تنص المادة 

 عن العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن  يتخلى أو طهر العقار من الرهنأو  الديون المقيدة
عد تهيتخذ في مواجه أن  ة إلا  ام قانون الإجراءات المدن ة وفقا لأح ذاره بدفع نإ نزع الملك

ون الإنذارأو  الدين المستح ة العقار و ة تخل ه على المدين بنزع الملك مع أو  عد التنب
ه في وقت واحد"   .هذا التنب

قة ن له اتخاذ الدائن المرتهن لإجراءات  أن  يتبين لنا من نص المادة السا م الحائز 
اره لقضاء الدين ةأو  التطهيرأو  التنفيذ في مواجهته في حالة اخت فعل شيئا أما ، التخل إذا لم 

ة: أن  ن المرتهنمن ذلك جاز للدائ ع وفقا للإجراءات التال اشر في مواجهته ح التت   ي
                                       

  .310، 309، المرجع الساب، ناسيشوقي ب 1
  .310، ص، نفس المرجع 2
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الوفاء:1 ه على المدين     _ التنب
الوفاء ه على المدين  ه العقار أو  سمى التنب ةأو  التنب ه بنزع الملك وهو أول ، 1التنب

اشره الدائن المرتهن اره المسؤول الأص، إجراء ي اعت ه المدين  لي على الدين الغرض منه تنب
ه الدين ومن ثم تتوقف إجراءات التنفيذ، للوفاء  ون مستعدا للوفاء  وقد تكون له دفوع ، فقد 

حرم من هذا الح ل ورقة من أوراق المحضرن ، يوجهها للدائن فلا  ه على ش ون التنب و
انات معينة ة 379/2منصوص عليها في المادة  2يتضمن ب  من قانون الإجراءات المدن

  والإدارة.
ة:نإ _2 الدفع والتخل   ذار الحائز 

ه ع توجه ضده  أن  حائز على أساسالنذار إ يجب على الدائن المرتهن توج إجراءات التت
ارات التي منحها له القانون  ون  3وذلك حتى يتخذ الحائز موقف من الخ ه ما إ و مع التنب

ر م الإنذار ع، عدهأو  الساب الذ هولكن لا يجوز تقد ون الإنذار  أن  ما يجب، لى التنب
ه إلى الحائز لكي يتسنى لهذا الأخير غ التنب ا بتبل المدين قد أعلن  أن  يتحق من أن  مصحو

ه معرفته إزاء هذا الإجراء حتى يتخذ الموقف المناسب ل ما يتعين عل ما  علم    4فعلا و
ده المشرع الجزائر في نص المادة  رمن ا 926وهذا ما يؤ   ، لقانون المدني الساب الذ

ون الإنذار عبر المحضر القضائي انات اللازمة 5و ا للب وللحائز أجل مستمر ، مستوف
ع ضد الحائز غ الرسمي وإلا تم اتخاذ إجراءات الب   .6للوفاء لمبلغ الدين من تارخ التبل

  
  

                                       
م سعد 1   .139 ،، صالمرجع الساب، نبيل ابراه
  .317، ، صالمرجع الساب، شوقي بناسي 2
سملخضر  3   .78، ، صسابالمرجع ال، و
  .526، ، صالمرجع الساب، عبد الرزاق أحمد السنهور  4
ة  5   .134، ، صالمرجع الساب، حورة سي يوسفزاه
سم لخضر 6   .79، ، صالمرجع الساب، و
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ع:   ثالثا: موقف الحائز في مواجهة الدائن الممارس لح التت
ر  أحد الدفوع المتعلقة قد ين ع العقار في يده وذلك إذا ما تمسك  الحائز ح الدائن في تت

الرهن عدها أحد  أن  الدين المضمون لكن إذا لم تتوفر هذه الدفوع فالحائزأو  سواء  يختار 
قضاء الدين الطرق  ة التي منحها له القانون  ةأو  تطهير العقارأو  القانون تحمل أو  التخل

ة.إجراءات    نزع الملك
 دفوع الحائز: )1

ع الحائز الرهن والدفوع المتعلقة  أن  ستط يتمسك بنوعين من الدفوع وهي الدفوع المتعلقة 
  الدين

الرهن:  ) أ  الدفوع المتعلقة 
طلان الرهن أو  وتتضمن هذه الدفوع في الطعن في صحة عقد الرهن نفاذه فيتمسك ب

ة ل ةأو  سبب عدم توفر الشرو الش أو  عدم قيد الرهن أصلاأو  طلان القيدأو  الموضوع
شطب القيدأو  عدم تجديد القيد قبل شهر للحائز لسنده        لذلك فإنه إذا نجح الحائز  1التمسك 

ع اشرة ح التت ات أحد هذه الدفوع امتنع عن الدائن م  .2في إث
الدين:  ) ب  الدفوع المتعلقة 

ن للحائز ح ل أن  م الدفوع التي  طلان السند يتمسك   لمدين نفسه التمسك بها من 
اب ان الدين المضمون ثابت في سند أو أن  لأ سبب من الأس ه إذا  قضاء الدين الثابت ف

مقتضا ن التنفيذ  م م قضائي لاستصداردون الحاجة  هرسمي    .3ح
م قضائي وهي الحالة التي نصت عليها  قتضى ح ان الدين المضمون ثابت ف أما إذا 

  من القانون المدني فهنا يجب التفر بين حالتين: 924دة المائ

                                       
  .325، ، صالمرجع الساب، شوقي بناسي 1
م سعد -   .145، ، صالمرجع الساب، نبيل إبراه
  .526، ، صمرجع السابال، ور سنهعبد الرزاق أحمد ال 2
  .323، ، صنفس المرجع، ناسيبشوقي  3
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م صدر على المدين قبل شهر منذ الحائز فهنا الحائز ىالأول الحالة- ح : إذا ثبت الدين 
عد صدور  ن للمدين التمسك بها  م ع الدفوع التي  ن له التمسك بجم م عد خلفا خاصا و

م عد الح انقضاء الدين  الدفع  م  المقاصةاأو  الح   .1لدفع 
ن - عد شهر سند الحائز لم  م صدر على المدين  ح ة: إذا ثبت الدين  الحالة الثان

ان له التالي  شترك في الدعو و ة على الحائز مالم  م صح ع الدفوع  أن  للح يتمسك بجم
ان للمدين ح ممتنعا على المدين أن التي  يتمسك  أن  يتمسك بها بل حتى الدفوع التي أص

ن له أو  إذا اقتحم الحائز في الدعو أما ، بها م ه ومن ثم لا  م حجة عل ان الح ما  تدخل ف
م ه قبل صدور الح ان يجوز التمسك  أ دفع    .2عد ذلك التمسك 

ارات الحائز )2   :خ
ارات   مجموعة من الخ اها القانون تتمثل في قضاء الدين،  منحهيتمتع الحائز  أو إ

ار الأخير هو تحمل إجراءات التنفيذ ، وهذا تطهير العقار من  ة العقار، والخ الرهون، أو تخل
ما يلي ه ف   ما سنفصل ف

  ضاء الدين:ق أ ) 
قضاء الديون  يوفي الحائز للدائنين المرتهنين حقوقهم قبل المدين لذلك قد  أن  قصد 

أصل عام د يجبر الحائز وق، قضي الحائز الدين بإرادته حيث يجد مصلحته في هذا الوفاء 
ما استثناء على الأصل العام  لهاأنه  على قضاء الديون  قضيها  ، وهذا 3عضا منهاأو  قد 

ما يلي: ه ف   ما سنفصل ف
 
 
 
 

                                       
م سعد 1   .146 ،، صالمرجع الساب، نبيل إبراه
ة حورة سي يوسف 2   .136 ،، صالمرجع الساب، زاه
 .325، 324 ،، صالمرجع الساب، شوقي بناسي -
ة، عبد المنعم البدراو  3 ة، التأمينات العين   .185 ،، ص1972 سنة ،، القاهرةدار النهضة العر
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 ا ار   :قضاء الدين اخت
قى له هذا الح حتى يوم رسو المزاد ارا عند حلول الأجل و  1قضي الحائز الديون اخت

قا لنص المادة ، 2لتفاد دفع المصروفات ومن مصلحته المسارعة في القضاء من  912وط
الرهن وملحقاته أصل الدين المضمون  الوفاء  فإذا دفع ، القانون المدني الجزائر فإنه يلتزم 

حول دون استمرار الدائن المرتهن  ة جزء منها فإن ذلك لا        في اتخاذ إجراءات نزع الملك
اقي حل محل الدائن يرجع ف أن وللحائز، 3من أجل ال أن  الدين على المدين  ي حالة وفاته 

ون الرجوع ه محل الدائن و حتف بهذا الح إذ قبل هذا الرهن الذ حل ف بدعو أما  و
لا سبب ةأو  الإثراء  اقي من الثمن فإنه يرجع على أما  الدعو الشخص ان في ذمته  إذا 

الفرق  ه بدعو الحلول ولهالمدين فق  بدعو  4يرجع على المالك الساب أن  ما يرجع عل
سمح بذلك ان سنده    .5الضمان إذا 

 :قضاء الدين جبرا  
ارا ون جبرا في ، إن قضاء الدين جبرا من طرف الحائز هو استثناء على قضائه اخت

  حالتين نص عليهما القانون وحالة ثالثة أضافها الفقه.
سبب ولالأ ففي الحالة  ان في ذمته  مبلغ  امتلاكهى يجبر الحائز إذا  للعقار المرهون 

ع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار فلكل من  ا لقضاء ديون جم اف ان  مستح الاداء و
شر أن  هؤلاء الدائنين حقه  ون ، 6ون سند ملكيته مشهر أن  يجبره عن الوفاء  وحتى ن

ة أمام هذه الحالة يجب توفر   :7الشرو التال
                                       

ة حورة سي يوسف 1   .140 ،، صالمرجع الساب، زاه
  .188 ،، صالمرجع الساب، عبد المنعم البداو  2
  .396 ،، صالمرجع الساب، رمضان أبو السعود 3
ون المدين 4 ان  حدث أن  في معظم الأح ة العقار المرهون إلى شخص آخهو الراهن نفسه لكن قد                     ، رالمدين ينقل ملك

ون لدينا المدين الراهن والمالك الساب والحائز.   وهذا الشخص ينقله بدوره إلى الحائز فهنا 
ة حورة سي يوسف 5   .141 ،، صالمرجع الساب، زاه
م سعد 6   . 148 ،، صالمرجع الساب، نبيل ابراه

  .340 ،، صالمرجع الساب، شوقي بناسي
ة حورة سي يوسف 7   . 142 ،، صالمرجع الساب، زاه
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ون هذا الدين مبلغ من النقود. _   أن 
ون هذا المبلغ من النقود مستح الأداء حالا. _   أن 
ع ديون الدائنين المقيدة حقوقهم على  أن _ ا للوفاء بجم اف ون هذا المبلغ من النقود 
  العقار.

ان ا ة فهي إذا  ان أقل أو  داء حالاالألدين في ذمة الحائز غير مستح أما الحالة الثان
عاأو  من الديون المستحقة للدائنين طالبوا الحائز  أن  مغايرا لها جاز للدائنين إذا اتفقوا جم

قا للشرو الذ التزم بها في أصل تعهده وفي الأجل  قدر ما هو مستح ط بدفع ما في ذمته  
شتر في هذه الحالة ما ه و   يلي: المتف عل

ون ال _        داء حالا.مستح الأدين غير أن 
ون الدين الذ في ذمة الحائز أقل من الديون المستحقة للدائنين. _        أن 

شتر المالك الساب على الحائز  أما في الحالة الثالثة والتي أضافها الفقه فتتحق عندما 
الوفاء ة  ح لهم المطال ح  الوفاء بديون الدائنين المرتهنين ففي هذه الحالة  ص بديونهم و

الوفاء. ا    1الحائز ملتزم شخص
ذلك عدم استطاعته2ومن أثار قضاء الدين جبرا هو تحول الحائز إلى مدين شخصي  و

ما أو  سلك سبيل تطهير العقار أن  ع أموال الحائز  ح للدائنين التنفيذ على جم ما  تخليته 
عالحائز  أن  ما، 3لهم من ح الضمان العام على أمواله ستط يرجع على المدين  أن  لا 

سبب تملكه العقار المرهون ولأن ذمته أو  الراهن ان ملزما له  ل ما وفاه  المالك الساب لأن 
ة لم تفتقر   .4المال

  
  

                                       
ة حورة سي يوسف، المرجع الساب 1   .143، 142، ص،  زاه

  .340.341، ص، المرجع الساب، شوقي بناسي
  . 163 ،، صالمرجع الساب، محمد صبر السعد 2
  .343 ،، صالمرجع الساب ،شوقي بناسي 3
  . 267 ،، صالمرجع الساب، وسمير عبد السيد تنا 4
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  تطهير العقار:ب ) 
ص العقار من الرهون التي تحمل بها التطهير تخل من خلال مبلغ من النقود  1قصد 

ة للع ق مة الحق حرر العقار ، قار المرهون تمثل الق ة المتاحة للحائز لكي          فهو الوسيلة القانون
قا للمادة، 2من الرهون قبل تسجيل سند ملكيته ان التطهير ح الحائز ط  195/1لذلك فلما 

فهو وحده الذ  3من القانون المدني الجزائر التي أجازت استعمال الح لهذا الأخير دون غيره
في الغالب يختار الحائز أنه  إلا، يلجأ لهذه الطرقة أولا أن  ان من المناسبقرر ما إذا 

ع أن  تطهير العقار إذا وجد ستط ذلك  مة العقار و مة الدين المقيد أكبر من ق يخلص  أن  ق
مة العقار ما لا يجاوز ق ة للدائن المرتهن نجد،  4العقار من هذه الديون  النس       لذلك فإنه 

التالي وجب الت أن  ه و عتبر خطر عل فاء ديونه على أكمل وجه و ه است ضمن  طهير لا 
المخاطر  أن علينا     نفصل في هذا الموضوع في الفصل الثاني من هذه الدراسة المعنون 

ة الرهن الرسمي.   التي تنقضي من فعال
ة العقار: )  ج   تخل

ازة العقار ال ة هي ترك الحائز ح التخل ة لحارس تعينه إن المقصود  مرهون الماد
مة ه شرو الحائز، 5المح ة إلا لمن تتوفر ف  الكفيل العيني استثناءاأو  لذلك لا تجوز التخل

س تنازله على  ة للعقار المرهون ول ازته العرف ة تعني تنازل الحائز عن ح التالي فإن التخل و
ة هذا العقار حيثأو  ملك ازته العقارة  ة لا أن  ح ع  التخل ع وإنما هي ممارسة التت تمنع التت

  .6في مواجهة الحارس بدلا من الحائز

                                       
  . 403 ،، صالمرجع الساب، بو السعودرمضان أ  1
  . 344 ،، صالمرجع الساب، شوقي بناسي  2
ملخضر   3   . 93 ،، صالمرجع الساب، وس
م سعد  4   . 157، ، صالمرجع الساب، نبيل ابراه
ة   5   .143 ،، صالمرجع الساب، حورة سي يوسفزاه
  . 386 ،، صالمرجع الساب، شوقي بناسي  –  
  . 99، 98 ،، صالمرجع الساب، موسلخضر   6
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ة للحائز هي اشرة إجأن وما توفره التخل التخلي من م ة ضده ها تسمح له  راءات نزع الملك
ظهر  ماأولا  اره شخص معسر منزوع ملكيته  اعت    يتخلص الحائزأنه  سمه في الإعلانات 

الدائن المرتهن فتمثل له أما  لعقار المرهون إلى حين التنفيذ الجبر من مسؤوليته في إدارة ا
ع توجيهه ضده ستط ل دفع  حقه وتنازلا للحائز عن  ة اعترافا    .1التخل

ة لم يتضمنه القانون وإنما استقر الفقه على أن  وتجد الإشارة إلى الحائز  أن  وقت التخل
ة من وقت ة رسو المزادأو  الدفع ذاره نإ يجوز له التخل ة إلى غا    .2التخل

ة    د ) تحمل اجراءات نزع الملك
ة التي منحه إيها القانون لتفاد  في حال لم يختار الحائز أ وسيلة من الوسائل القانون

ه التنفيذ الجبر على العقار فهو بذلك فضل مختارا تحمل  ما تقضي إل ة  إجراءات نزع الملك
ع القار في المزاد العل يتخذ في مواجهة الحائز  أن  ني لذلك يجوز للدائن المرتهن هنا هنمن ب

عد ة  ام إجراءات المدن ة وفقا لأح أو  الدفع هنذار إ ون قد وجه له أن  إجراءات نزع الملك
ه المدين بهذا قه تنب ة وس   .3الأمر   التخل

عد  اع العقار في المزاد العلني لكي استكمالو ة ي ستوفي الدائنون  إجراءات نزع الملك
ة في المزادالمزاد على الحائز الذ  رساء من ثمن العقار سواالمرتهنون حقهم   ح له المشار

  .4على غيره  رساأو 
وزع ثمن العقار المرهون على المرتهنين المسجلة حقوقهم قبل تسجيل سند الحائز  و

ستوفون حقوقهم حسب مراتبهم    .5و

                                       
  .387، ، صالمرجع الساب، شوقي بناسي 1
ة –    .143، ، صالمرجع الساب، حورة سي يوسف زاه
م سعد 2   .173، ، صالمرجع الساب، نبيل ابراه
  .173، ، صالمرجع الساب، شوقي بناسي 3
  . 190ص، ، المرجع الساب، محمد صبر السعد 4
ة حورة سي  5   .167، ، صالمرجع الساب، يوسفزاه
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مة ن إ ولدائنين ة بثمار العقار من تارخالتي رسا عليها المزاد  لم تكفي الق ذار نإ المطال
ةأو  الحائز بدفع قوة  إن لكن، التخل سق أثر الإنذار  ت إجراءات التنفيذ ثلاث سنوات  تر

ده المادة  ح حقا للحائز وهذا ما تؤ غي على الحائزمن القانون المدني  930القانون فتص  " ين
الدفعنإ قتيرد ثمار العقار من و  أن  ةأو  ذاره    .التخل

ت الإجراءات مدة ثلاث  ه يوجه أن  من وقت فلا يرد الثمار إلا، سنوات )3( فإذا تر   إل
  . ذار جديد "إن

ة التقصيرة الحائز الذ أتلف العقار بخطأ  أن  ما للدائنين  طالبوا على أساس المسؤول
ه  أن  منه ع  الفرق بين الثمن الذ ب ه لولا تلفهفي  لهم  اع  عل ان سي  العقار والثمن الذ 

مته  ما أن  1وللحائز إذا قام بتحسينات على هذا العقار زادت من ق    .2فقه فيهاأن طالب 
عا : ع   قضاءان را   ح التت
انقضاء الرهن  أن الأصل      ع ينقضي عندما ينقضي الرهن الرسمي إذ  ح التت

ع آثاره لكن  ع دون  قضاءأن  هو اءالاستثنتنقضي جم ة وذلك في الأولح  قضاءان ح التت و
ة    :الحالات التال

ض أن عند هلاك العقار المرهون للدائن المرتهن –           ستوفي دينه من مبلغ التعو
التالي ينقضي الأمر  فهنا يتعل، التأمينأو  المقابل النقد الذ حل محل العقار المرهون و

ع لعدم    وجود العقار؛ ح التت
ة العقار للمنفعة العامة لذلك في هذه الحالة  – ع في حال نزعت ملك ما ينقضي ح التت

قى  المرتهنمتنع على الدائن  ع العقار المرهون تحت يد الدولة وهنا ي          الدائن حتت
ض الذ  ة ؛على التعو   تدفعه الدولة مقابل نزع الملك

قاء في حالة قضاء الحائز لج – ع مع  ع الديون على العقار المرهون ينقضي ح التت م
ة إذا قام الحائز بإيداع هذه الديون للخزنة العامة تمهيدا لتوزعها على الدائنين ؛الأول ح    و

                                       
  .410، 409، ص. ص، المرجع الساب، شوقي بناسي  1
م سعد  2   .183، ص، المرجع الساب، نبيل إبراه
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في حالة ما إذا عرض الحائز المبلغ التقدير للعقار المرهون من أجل تطهيره وواف  –
ع ؛الدائنون على ذلك فها يجوز للدائ اشرة ح التت ه م تعذر عل   ن استعمال ح التقدم و

المزاد العلني  – ع العقار  ع العقار المرهون في حالة ما إذا ب ضا للدائن تت ن أ م لا 
ه المزاد  قى له ح التقدم على الثمن الذ  رسا عل   .1و

صفته دائن مرتهن على العقار أن  وفي الأخير نخلص قيد رهنه  أن  من مصلحة البنك 
عد استكمال اجراءات إبرامه حتى  اشرة  ون رتب هذا الرهن آثاره يالرسمي على العقار م و

ع والتقدم . ن للبنك استعمال حقه في التت م   نافذاً في مواجهة الغير ومن ثمّ 
عوائ تحول دون  أن  غير ان مهددان  عض الأح ونان في  ع والتقدم  فاءح التت  است

املا الدائن المر  ة والمرجوةتهن لحقه  ة الكاف تالي لا يوفران له الحما ان ، و           لذلك 
ة خاصة تزد في ثقة البنك في هذا النوع           من الضرور وجود وسائل أخر تمثل حما

حث التالي .  املا وهذا ما سنتناوله في الم فاء حقه    من الضمانات في است
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .115، 114، ص . ص،، المرجع الساب، شوقي بناسي  1
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حث الثاني ة: الم ة إنشاء السوق الرهن ة الرهون الرسم ادة فعال    لز
قد ان الرهن الرسمي من أهم الضمانات التي  ها طالب القرض لحصوله على ملما 

لة الأجل لما يوفره  لبنك من ائتمان في استفاء حقه ، ونظرا لكون  القروض لقروض طو
ط عامل الزمن و  ةمرت هتأساسا  لقرض تزد المخاطر التي قد الما طالت مدة  ، فإنهتأثر 

ح البنك  يتعرض لها سبب إعساره أو  المرتهنو التي من بينها عجز المقترض على الوفاء 
عرض البنك لخطر السيولة ة و  ة الائتمان ا على سيولة العمل في وقت  إفلاسه مما يؤثر سل

حاجة ل ه البنك  ع  هاون ف ستط ة و  الاعتمادو لا  اب يراها على حقي الأولو ع لأس التت
ستغرق طول مدة الإجراءات التي  ان من الضرور وجود ضمانات أخر انهامرهقة له  ، لذلك 

انت  البنك (الدائن المرتهن)ملائمة تسهل على  طرقة أسرع من التي  الحصول على حقه 
  تخول له.

لة  حل مش ة تسمح  ل المشرع الجزائر إلى استحداث تمو السيولة للبنوك هذا الأمر دفع 
ة من جهة، و تشجع البنوك على منح  ة المخاطر التي تتعرض لها القروض البن و تقلص نس
ل الرهني  ة إعادة التمو القروض من جهة أخر و تتمثل هذه المؤسسات في مؤسستين هما شر

ة ضمان القر    .العقار  ض، وشر
ه هات ان الدور التي تلع حث إلى مطلبينقسمنا هذا  ينالمؤسست ينو لتب ة  الم وهما شر

ة ضمان القرض العقار ( المطلب الثاني) ل الرهني (المطلب الأول) وشر     إعادة التمو
  
  
  
  
  
  



 مظاهر فعالية الرهن الرسمي كضمان بنكي        الفصل الأول                                        
 

42 
 

ل الرهني  ة إعادة التمو   المطلب الأول: شر
ل ببروز السوق  ة متخصصة في اعادة التمو هيئة مال ل الرهني  ة اعادة التمو برزت شر

ة سنة  ل  لكذو  1997الرهن م هذه السوق عن طر اعادة تمو ة تقوم بتنظ مؤسسة مال
ة و معالجة القدرة ال ة لديها في حال تعرضها لخطر السيولة.تالبنوك و المؤسسات المال ل   مو

ل الرهني ( الفرع الأ ة التمو شر ه سنحاول في هذا المطلب التعرف  ول) ، ( الفرع و عل
ة أالثاني )  ات عمل الشر   ل

ة الفرع الشر ف     الأول: التعر
ة (أولا) ثم نتناول أهداف  ة ،سوف نتطرق إلى إنشاء الشر لمعرفة سير عمل هذه الشر

ة  ا)الشر   (ثان
ل الرهني  ة إعادة التمو   أولا: إنشاء شر

ع عمومي اقتصاد تأسست في  برأس مال قدره  1997نوفمبر  29هي مؤسسة ذات طا
ة المقدمة من البنوك ،يتمثل دورها في إ  3290,000,000 ل محاف القروض الرهن  عادة تمو

ة. اف ن العائلي مقابل ضمانات  ل الس ة في إطار التمو   1و المؤسسات المال
ة  ل من خلال منحها القروض للمؤسسات المال ات اعادة التمو عمل ة  و تقوم هذه الشر

ذا شراء مجموعة  من الديون المضمونة في مقابل رهن الديون المضمونة برهن رسمي و 
ل لصالحها  ل رهن مش ع  از ب ة و البنوك التي لها امت ة من عند المؤسسات المال برهون رسم

ه المادة  ات معقدة و هذا ما نصت عل ل             المؤرخ  112-03مر من الأ 124بدون ا ش
النقد  و القرض و التي تنص على   26/08/2003في  ن له "نه أالمتعل  ذه المؤسسات م

ذلك البنوك إذا لم يتم تحديد المبلغ عند حلول الأجل ، الحصول عن طر  ة و  المال
                                       

اقوت 1 ل العقار عرعار ال رة الماجستير، ، التمو ة الحقوق ، فرع قانون أعمال، مذ ، ص، 2008/2009، جزائرجامعة ال، ل
97.  

ة 2   .26/08/2003الصادرة في ، 52عدد ، الجردة الرسم
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مة على  س المح ضة موجهة لرئ ل لصالحها و منحها بدون أعر ل رهن مش ع،  مر ب
ات ل   ."ش

قوم البنك بت ل ظحيث  ة اعادة التمو ضمان لصالح شر هير عقد الرهن الرسمي المقدم 
ة الراهن و الرهني  ة للبنك و التي تحل محله في مطال ل الشر على العقار  التنفيذمقابل تمو

حصل البنك على السيولة في الوقت المناسب لذلك فان من مهام هذه  1المرهون و بذلك 
ة ما يلي    : الشر

ر سوق الرهن العقار و اعطاء فرص  – ة في تطو ة أالمشار           كبر للمؤسسات المال
م القروض ؛ و ة لتقد ة الوطن   المصرف
ة مضمونة برهونات عقارةأصدار إموال بواسطة جلب رؤوس الأ – من الدرجة  وراق مال
ما يتف مع القوانين المعمول بها؛الأ  ولى 
ل القروض الممنوحة  – ة المقرضة عن طر تمو توفير السيولة للبنوك والمؤسسات المال

ن؛للأفراد والمرقيين العقاري م مس  ن الخواص لأجل بناء أو شراء أو ترم
فاءة أعلى – اتها  اجاتها لتسير وتدبير متطل ة احت ة لتغط  .  2توفر للبنوك السيولة المال

ل الرهني هو توفير السيولة للبنوك  ة إعادة التمو ننا القول على أن عمل شر م ه    وعل
ل القروض التي منحها البنك ل حيث تأخذ هذه القروض المرهونة عن طر إعادة تحو ه  متعامل

عر  ل لنا ما  ل سندات للاكتتاب في البورصة فيتش السوق  فضمان لها وتطرحه في ش
ة.   الرهن

  
  
  
  

                                       
سمينة  .69، ص، المرجع الساب، رحاني  1  
ان زغيد 2   .87، ص، المرجع الساب، سف
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ا: ل أ ثان ة إعادة التمو   الرهني هداف شر
انت  ل لما  ة إعادة التمو من طرف بنك الجزائر فإن هدفها الرهني مؤسسة معتمدة شر

ل القروض العقارة الممنوحة من قبل الوسطاء المالين المعتمدين ساسي يتمالأ ثل في إعادة تمو
  :يإضافة إلى أهداف أخر تتمثل في ما يل

ل؛ – ن على المد المتوس والطو ل الس  ترقي نضام تمو
ة ؛ – ن ة من أجل منح القروض الس ع المنافسة بين المؤسسات المال  تشج
ة للقروض الممنوحةتمديد الاستحقاقات المتع – الغ الأصل استرداد الفوائد والم   .1لقة 

ة  ات عمل الشر   الفرع الثاني : آل
ة والأخر  ل الرهني في أليتين إحداهما تقليد ة إعادة التمو ات عمل شر تتمثل آل
ة مستحدثة  آل ة  ة (أولا) وتور القروض الرهن ة تقليد آل ل  مستحدثة تتمثلان في إعادة التمو

ا)ف ة (ثان ل القروض الرهن   ي تمو
ل   أولا: إعادة التمو

ة  مثا اد حيث تعد هذه الأخيرة  ل الرهن على مجموعة من الم ة إعادة تمو ترتكز عمل
ل القروض  ذلك على طرقتين لإعادة تمو ما ترتكز  ة  ام بهذه العمل غي توفرها للق شرو ين

ل ثم طرق الممنوحة من طرف البنوك لهذا سوف نتناول ال شرو الواجب توفرها لإعادة التمو
ل.    إعادة التمو

ل )1  شرو إعادة التمو
ل قروضها من طرف  ة التي ترغب في إعادة تمو يجب على البنوك والمؤسسات المال

ة : ل الرهني أن تتوفر فيها الشرو التال ة إعادة التمو   شر
ون البنك أو المؤسسة المالي معتمد وفقا للتشر –  عات المعمول بها؛أن 

                                       
 http :// www.srh.dz   ل الرهني ة إعادة التمو   1 موقع شر
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ة إعادة  – ون مقبولا لد شر ة                     أن تتوفر على نظام لتسير محاف القروض الرهن
ل الرهني؛   التمو

ات  – النسب للحسا ة للمساهمين  ة العامة العاد أن تكون قد تحصلت على موافقة الجمع
ل ة للسنة التي تسب تارخ طلب إعادة التمو  .1الختام

القروض وهي:   إضافة إلى هذه الشرو هناك شرو أخر تتعل 
 أن تكون هذه القروض مضمونة برهونات من الدرجة الأولى؛ –
ة ضمان القرض – ه لد شر ل قرض تم صرفه مؤمنا عل مة  ؛ أن تكون ق  العقار
 ) سنة؛ 30أن لا تزد مدة التسديد الكلي للقروض مدة ثلاثون(  –
مة أو مبلغ إع – المئة (ق ل المطلوب لا يجب أن يتجاوز ثمانون  مة 80ادة التمو %) من ق

مة  ق قدم  ل          1 000 000الضمانات المقدمة ( القرض  قوم البنك بإعادة تمو دج 
 دج)؛ 8 00 000

ل  – ة إعادة التمو ة لكنها تعد ملك لشر ة على مستو المؤسسات المال قى القروض الرهن ت
ل مرةالرهني والتي  ن لها أن تتحق من وجودها في   .2م

ل )2  طرق إعادة التمو
ل الره ة إعادة التمو ل مع ح الرجوع تتم عمل ني عن عبر طرقتين هما إعادة التمو

ما يلي: ل دون ح الرجوع ونفصل فيها ف    وإعادة التمو
  

                                       
ل الرهني، ليدليل عم 1 ة إعادة التمو شر   .08، ص، خاص 
ال،   – م مساهمة اابتسام طو نتقي ل الس ة في تمو ادراسة حالة (لبنوك التجار  )–بنك –الصندوق الوطني لتوفير والاحت

ة الاقتصاد، جامعة قسنطينة، سنة  ل ة،  رة ماجستير، فرع علوم اقتصاد   .155، ص، 2004/2005مذ
ال  – ن ، ابتسام طو ل الس ة في تمو م مساهمة البنوك التجار ا  بنك –تقي  دراسة حالة الصندوق الوطني لتوفير والاحت

رة ماجستير ة، مذ ة الاقتصاد، فرع علوم اقتصاد   .155، ص، 2004/2005سنة ، جامعة قسنطينة، ل
  .46، ص، المرجع الساب، مرم بنت الخوخ 2
ال –   .159 ،ص، المرجع الساب، ابتسام طو
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ل مع ح الرجوع   ) أ  إعادة التمو
ل مع ح الرجوع هو أن ال الغ قصد بإعادة التمو ن له أن يتحصل على الم م بنك 

ل القروض العقارة التي منحها البنك للمقترضين والمضمونة برهن رسمي  ة لإعادة تمو المطلو
المئة ( قى ضمن ، 1 %) من الضمانات المقدمة80في حدود ثمانون  إلا أن القروض ت

القروض ال تحمل هذا الأخير الأخطار المتعلقة  ع ممنوحموجودات البنك و قى جم ة ، وت
اسمه على مستو المحافظة العقارة الرهونات ال   .2عقارة والتأمينات مسجلة 

ة لها ح  ه فإن الشر سديد الديون ولا تتحمل الرجوع على البنك في حال عدم توعل
ة مخاطر هذه القروض لأن الرهن لا ينتقل من الره ل الرهنيالشر ة إعادة التمو   .ن إلى شر

 ل دون ح الرجوع   إعادة التمو   ) أ
ن البنك من الحصول على الأموال  ل الرهني تم ة إعادة التمو مفاد هذه الطرقة أن شر
طة  انه في تحمل المخاطر المح ل الرهني وتحل م ة إعادة التمو ة في إطار عمل المطلو
ون لها ح الرجوع على البنك في حال تحققت هذه عدم تحصيل الديون دون أن   القروض 

ل انت محل إعادة التمو ة للقروض التي  النس   .3المخاطر 
اسم  ل القروض العقارة والرهونات والضمانات الأخر  لأن هذه الطرقة تقضي بتحو

ة ما 4الشر از والرهن،  الكفالة والامت ،  لذلك تعتبر هذه الطرقة حوالة ح تشمل ضماناته 
قا لنص المادة  وهذا5تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقسا  من القانون المدني التي  243تطب

                                       
ل الرهني وأثره على المنظو "، عبد الحميد غوفي ،عمر طالب 1 ة في الجزائرإعادة التمو ة والمصرف دراسة حالة ( مة المال

ل الرهني  ة إعادة التمو مارك)"، SRH() شر ة المفتوحة في الدان م   .18، ص، 2007سنة ، 02عدد  ،مجلة الأكاد
ل الرهني وأثره، عمر طالب 2 ة في الجزائر إعادة التمو ة والمصرف ل (على المنظومة المال ة إعادة التمو دراسة حالة شر

رة ماجستير، )SRH( )الرهني ة، مذ ة الاقتصاد، فرع إدارة ومال رة، ل س   . 99، ص، 2005/2006سنة ، جامعة 
ان زغيد 3   .89، ص، المرجع الساب، سف
  .50، ص، المرجع الساب، مرم بنت الخوخ 4
ة في الجزائر، نعناعة بوحفصجلاب  5 ن ة وتفعيل نضاكم القروض الس ر، ""الابتكارات المال ة الحقوق ، مجلة المف ، ل

رة س   .361، ص،  05عدد  ،جامعة 



 مظاهر فعالية الرهن الرسمي كضمان بنكي        الفصل الأول                                        
 

47 
 

ما تنص على  از  از والرهون والرهن الح الكفالة والامت " تشمل حوالة الح ضمانات 
"   تشمل ماحل من الأقسا

ل الرهني بدون الرجوع ما يل ة التمو شتر في عمل   :يو
ل الرهني عقدا يتضمن التزام ا – ة إعادة التمو ع البنك وشر لمؤسسة المقرضة توق

الغ المستحقة من المقترض؛  بإدارة واسترداد الم
ه اسم البنك مقره  – ع عقد يتضمن التنازل على المحفظة العقارة يدون ف توق

  1الاجتماعي ورأس المال المسجل والمحرر
ة  ا : تور القروض الرهن  ثان

ة حديثة النشأة في الجزائر حيث جاء به ة التور هي تقن ا المشرع الجزائر عبر إن تقن
ة 20/02/2006المؤرخ في  06/05القانون  ، لذلك  2المتضمن قانون تور القروض الرهن

ا)وفي الأخير  (أولا) ثم أساليب التور (ثان سوف نتطرق في هذا الفرع إلى تعرف التور
( ثالثا)   مضمون التور

  ): تعرف التور 1
ما يلي:سنحاول التطرق إلى تعرف التور    ذا التشرعي ف    من الجانب اللغو والفقهي و

 لغة  ) أ
لمة مترجمة من المصطلح الاقتصاد الفرنسي  دوها مترجمة  titrisationالتور      و

ك أصل  securitizationمن المصطلح الإنجليز  ك أ تص والتي تعني التسنيد أو التص
ة غير سائلة م ل أصول مال هذا فهي تحو ة (أسهم وسندات) معين و ثل القروض إلى أوراق مال

  . 3قابلة للتداول في أسواق رأس المال
                                       

ان زغيد 1   .89، ص، المرجع الساب، سف
ة  2   .12/03/2006الصادرة في ، 15عدد ، الجردة الرسم
سال 3 ة  ة""دور نظام تور القروض ، سام ة العقار ل الترق ة في تمو  مجلة الحقوق والحرات، مخبر الحقوق  ،الرهن

ة، والحرات في الأنظمة المقارنة اس ة الحقوق والعلوم الس رة، ل س   .2013سبتمبر، عدد تجربي، جامعة 
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 اصطلاحا  ) ب
عا في نفس ه إلا أنها تصب جم المعنى  تجدر الإشارة أنه لا يوجد تعرف فقهي متف عل

اشر من سندات عوضا عن الاقتراض الم ة  عرف على أنه" إصدار الأوراق المال   ف
ل البنوك ة تحو ة قابلة لتداول " أ عمل    1القروض إلى أوراق مال

ة لمواجهة مخاطر السيولة في البنوك ذلك لأنها تعني  ضا على أنه أداة مال عرف أ ما 
ة القائمة، إما من خلال إنشاء  ضمان الديون المصرف ل جديد  ة الحصول على تمو ان إم

ل الموجودات من المقترض ا ة جديدة أو من خلال تحو سي إلى مستثمرن أصول مال لرئ
لها إلى  ج قروضه وتحو عطي للدائن فرصة ترو ة  ل القروض إلى أوراق مال آخرن، وتحو
ة  ل الموجودات المال تم تحو ع الأوراق التي تمثلها وتداولها في البورصة و   دائنين آخرن بب

ات ال متخصصة من المقرض الأصلي إلى مستثمرن جدد عن طر الوس يتمثل في الشر
ة من الدائن الأصلي وهو البنك ، ثم تصدر سندات جديدة  التي تشتر سندات الدين الأصل

ة إلى السندات الجديدة  ة للسندات الأصل ع مع انتقال الضمانات المصاح   . 2تطرح للب
عي    ) ج ف التشر  التعر

 المتضمن تور 06/05من القانون  2/1عرف المشرع الجزائر التور في المادة 
ة ، حيث جاء في نصها ما يل أتي: يالقروض الرهن ما  قصد في مفهوم هذا القانون   "  

ة ...." – ة إلى أوراق مال ل القروض الرهن ة تحو : عمل   التور
قوم القرض بجمع  ه فإن البنك في حالة عدم استفاء مستحقاته في الآجال المحددة  وعل

ة ل تنازل عليها لصالح القروض العقارة المرهونة برهون رسم ة و المحفظة المال سمى  تمثل ما 
ل الرهني وفقا لشرو وإجراءات معينة لتقوم هذه الأخيرة بإصدار سندات ذات  ة إعادة التمو شر

                                       
ساو  1 الع ع الجزائر محمد الطاهر  ة في التشر ة، المجلة الجزائرة، " ، " تور القروض الرهن اس ة الحقوق والعلوم الس ، ل

  . 142، ص، 2010سنة ، 03عدد ، جامعة الجزائر
سال  2 ة    .213ص، المرجع الساب، سام
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ة على مستو البورصة وطرحها  ة تساو مبلغ القروض الممنوحة في السوق الرهن مة مال ق
مث . للتداول، هذا ما  ة التور   عمل

ة التور هي المؤسسة المتنازلةوعل   1ه يتضح لنا أن الأطراف المتدخلة في عمل
ذلك مؤسسة التور  ،المتمثلة  في البنك ة إعادة  2والمدين الراهن، و المتمثلة في شر

ل الرهني .   التمو
  ) أساليب التور  2

ل الرهني عبر ثلا ة إعادة التمو ة الأصول من البنك إل شر ات يتم انتقال ملك       ث آل
ة، والتنازل . ة الجزئ   وهي تتمثل في استبدال الدين ، المشار

 استبدال الدين   ) أ
شتر فيها الحصول  أخر جديدة  ة  هو أسلوب مفاده استبدال الحقوق والالتزامات الأصل

ا  ل ا أو  له جزئ ة تحو ان القرض على إم ع الأطراف ذات الصلة    . 3على موافقة جم
ة ا  ) ب ة المشار  لجزئ

ة  ة من قبل الدائن الأصلي ( البنك)غلى شر ع الذمم المدن يتمثل هذا الأسلوب في ب
ما لو عجز المدين عن  ة ف عدها أ مسؤول حيث لا يتحمل البنك  ل الرهني  إعادة التمو
ذا  ة و ة المدين وجدارته الائتمان ه يجب على المشتر التأكد من أهل التسديد للدائن  وعل

وصي عليهاضرورة  ة وحقوق إدارة الدين    .4حصوله على ضمانات عقارة أو سندات مديون
  

                                       
" المتضمن عملية توريق القروض الرهنية على، 20/02/2006المؤرخ في ، 06/05من القانون رقم  2/3تنص المادة   1

ازل بواسطة جدول التنازل على قروض ممنوحة في إطار تمويل أو مالية تتن، المؤسسة المتنازلة : مؤسسة مصرفية
هيئة لها صفة مالية تقوم بعملية التوريق في سوق  ق "مؤسسة التوريمن نفس القانون على أن  2/2تنص المادة   2  السكن.."

  الاوراق المالية "
  . 93سفيان زغيدي، المرجع السابق، ص،   3
الملتقى الدولي الثاني حول الأزمة المالية ، "التوريق والأزمة المالية العالمية"يوسفات، هاجر بوزيان رحماني،  علي 4

  .04ص، ، 05/2009/ 06و 05، المركز الجامعي، خميس مليانة، يومي الراهنة والبدائل المالية والمعرفية
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  التنازلج) 
ة من قبل المؤسسة المتنازلة (البنك) لصالح  هو أسلوب مفاده التنازل على القروض الرهن

لمؤسسة التور ( ة إعادة التمو   .1موجب اتفاق بين الطرفين )الرهني شر
ة التور وهذا ما وتجدر الإشارة إلى أن ال أسلوب التنازل في عمل مشرع الجزائر أخذ 

قا للقانون  02/02نستنتجه من المادة  ة 20/02/2006المؤرخ في  06/05ط ، المتضمن عمل
ة، التي جاء فيها  ة تور القروض الرهن ة من قبل مؤسسة مال " تنازل عن القروض الرهن

ة أخر "    لفائدة مؤسسة مال
ة التور مضمون عم )3   ل

ة التور في إجراءين هما التنازل على القروض العقارة والإجراء  يتمثل مضمون عمل
ما يلي: ة واللذين نتناولهما ف   الثاني إصدار الأوراق المال

ة  ) أ  التنازل على القروض العقار
ما سب وان أشرنا فإن هذا التنازل  أسلوب التنازل  ان المشرع الجزائر قد أخذ  لما 
ام القانون المدني الجزائر تحت عنوان حوالة الح فينتقل الح الشخصي  قا لأح ون ط

ل الرهني وتحل محله في هذا الح وتكون بذلك دائن جديد   للبنك  ة إعادة التمو منه إلى شر
خضع لشرو تتمثل في: ون التنازل وفقا لاتفاق المبرم بين الطرفين و   للمدين و

تلة واحدة من القروضأن تكون هذه ال - ل مجموعة أو   .2قروض المتنازل عنها في ش
القروض العقارة ؛ -  نقل الضمانات والتأمينات المتعلقة 
الوفاء  - قوم  قوم البنك بإعلام المقترض عن عقد التنازل وذلك حتى لا  يجب أن 

ة التنازل عد إتمام عمل  . 3لصالح البنك 
                                       

"يتم  ض الرهنية، ، المتضمن عملية توريق القرو20/02/2006المؤرخ في  06/05، من القانون 18/01تنص المادة   1
  . 216سامية كسال، المرجع السابق، ص،   2  إثبات كل تنازل على القروض الرهنية بين المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق بموجب اتفاق بين الطرفين ".

  .149محمد الطاهر بالعيساوي، المرجع السابق، ص،   3
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ون التنازل وفقا لجدول محدد من  13عرف بجدول التنازل وهذا ما تأكده المادة  و
ة، حيث 20/02/2006المؤرخ في  06/05القانون  ة تور القروض الرهن ، المتضمن عمل

ة من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدةفيها  جاء ن التنازل عن القروض الرهن م   " لا 
التنازل عن القروض الر  م جدول خاص  ةمؤسسة التور إلا بتسل   " هن

القرض فتكون بذلك ملزمة للغير  ترتب على التنازل نقل الضمانات والتأمينات المتعلقة  و
قوة القانون  ما يخص القروض المتنازل عنها  فتحل مؤسسة التور محل المؤسسة المتنازلة   ف

قا لجد ة التور ط تم تسجيل نقل الرهون الضامنة للقروض المتنازل عليها في إطار عمل ول و
التنازل عن طر إرسال نسخة من هذا الجدول في ظرف مغل إلى المحافظة العقارة 

ع على الجدول تم إيداعها هناك في أجل ثلاثون يوما من تارخ التوق   . 1المختصة، و
ة   ) ب  إصدار الأوراق المال

حيث تق تتتم إجراءا ل الرهني  ة إعادة التمو وم التنازل وانتقال محفظة القروض إلى شر
ارة عن سندات مدعمة برهونات وطرحها للاكتتاب  ة تكون ع   هذه الأخيرة بإصدار أوراق مال
ل على مستو  ة إعادة التمو ة (البورصة ) وتسجل هذه السندات من طرف شر في السوق المال

ة معينة  ز وفقا لقواعد قانون   2المؤتمن المر
بيرا وهام في تس ه فإن التور يلعب دورا  يير خطر القروض العقارة المرهونة وعل

التا استطاعته توفيرها و ن  ين البنك من جلب رؤوس أموال لم  ة وذلك بتم لي برهونات رسم
ة .    يتجنب خطر السيولة المال

  
  
  

                                       
  . 217، ص، المرجع السابق، سامية كسال  1
  .100، ص، المرجع السابق، سفيان زغيدي  2
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ة ة ضمان القروض العقار   المطلب الثاني: شر
ان من ال ضرور لخروج البنك من حالة الشك و القل من الوقوع في خطر القروض 

ة تلغي له حالة عدم التأكد من استفائه لحقه، حيث تمثلت هذه الجهات     وجود جهات تأمين
ة ضمان القروض العقارة. ات التأمين و التي من بينها شر   في شر

ة   ات عمل الشر ذلك أل ة (الفرع الأول) و لذلك سنحاول في هذا المطلب ال تعرف الشر
  (الفرع الثاني)

ة الفرع الأول: الشر ف    التعر
ة ضمان القروض  ة نتناول في هذا الفرع إنشاء شر لمعرفة موضوع نشا هذه الشر

ا) وفي الأالعقارة (أولا)  ة (ثان ة ضمان القروض العقارة ثم أهداف الشر ة تدخل شر ف خير 
  (ثالثا) 

ة   أولا: إنشاء الشر
ة ذات أسهم ة اقتصاد ر  05تم إنشاءها في  1هي مؤسسة عموم برأس مال  1997أكتو

ة ابتداء من  1 000  000 000 قدره صفة رسم ة  01دج بدأت مهامها  ل    .1998جو
قا لنص المادة  ة تطب مساهمة بين مجموعة من المؤسسات العموم ة  و أنشأت هذه الشر

المتضمن القانون التوجيهي  12/01/1988المؤرخ في 2 88/01من القانون  3فقرة  14
ة سسات الللمؤ  ة الاقتصاد ة التي تنص على أنه "نشأت المؤسسة العموم ة الاقتصاد عموم

ة اخر تتخذها الاجهزة المؤهلة لهذا  ة الاقتصاد ة عن المؤسسات العموم موجب قرارات مشتر
ة قانونا" ال المشتر ضمن الأش ما  ة الخاصة  قا لقوانينها الأساس   الغرض ط

                                       
فرع القانون ، أطروحة دكتورا، )عقد بيع العقارفي طور الإنجازانات تنفيذ عقد الترقية العقارية(ضم، نسيمة موسى 1 

  .30، ص، 2015، الجزائر، كلية الحقوق، الخاص
 .1988 13/01، الصادر بتاريخ 2عدد، لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا  2
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ة ضمان قروض العقارة  من مجموعة من المساهمين ينقسمون إلى وتتكون شر
التالي  ات التأمين و هم    مجموعتين هما مجموعة البنوك و مجموعة شر

 مجموعة البنوك 
  البنك الوطني الجزائر  -  
  البنك الخارجي الجزائر  -  
  القرض الشعبي الجزائر  -  
ة  -   ة الرف   بنك الفلاحة و التنم
ا بنكالصندوق الوطني لتوفير والا -     حت
 ات التأمين  مجموعة شر
ة الجزائرة للتأمينات -     الشر
زة لإعادة التأمين -   ة المر   الشر
ة الجزائرة لتأمينات النقل -     الشر
ة الجزائرة للتأمين و إعادة التأمين  -     الشر

ة  ا: أهداف الشر   ثان
ان ة تتمثل لما  ة و تأمينها من خلال أساسا في ضمان القروض العقارت مهمة الشر

ة إعسار المدين في إطار العقد المبرم بين شر لذلك ، ة ضمان القروض العقارة و البنوكتغط
عملان من  ل العقار وذلك من خلالأهدافها منح الثقة للبنوك التي تقوم    :ة التمو
طرقة مستقلة عن -   ة و البنوك التسيير    ؛مال المؤسسات المال
ةإعطاء ضم -   ل  انات للقروض الممنوحة من طرف المؤسسات المال في إطار تمو
ات     1موال العقارةالأ اقتناءعمل
   

                                       
  .59مريم بنت الخوخ، المرجع السابق، ص،  1
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ة مع ح الحلول محلهم  -  ة في شأن المنازعات القانون ة تسيير المؤسسات المال مراق
ات استرجاع الزون  عة عمل    1لمتا

ة   ثالثا: شرو الحصول على ضمانات الشر
حتو في شقه الأول على عرف التأمين  ة ومتكاملة  ة مر ل عام على انه عمل ش

ل عقد بين طرفين  ة في ش ة التأمين  2علاقة قانون طل على أحدهما المؤمن المتمثل في شر
ة ضمان القروض العقارة و المؤمن له هو البنك و الش الثاني يتمثل في موضوع  وهي شر

ة للمخاطر ا وهو ضمان الضمان لتي يتعرض لها البنك جراء منحه للقروض و المتمثلة الشر
قا لشرو معينة نوردها  التي تمنحها  في إعسار المدين (المقترض) وذلك في إطار القروض ط

   3التالي 
  د الرهن وأهميته؛وجو  - 
ه أو عائده المستقر؛ -  شف رات ة وذلك عن طر  ات المقترض المال ان   إم
  دفع اقسا التأمين ؛ - 
فوق  -  ون  80مقدار القرض لا يجب أن  المزاد  ع  ن لإحتمال أنه لو ب المئة من سعر الس

ن وتكون مدة التأمين هي نفسها مدة القرض الممنوح وتبدأ  80أقل من  مة الس المئة من ق
القرض؛ ة حلول أجل الوفاء  منحه الضمان إلى غا غ المؤمن للبنك    هذه المدة من يوم تبل

التالي:و      ل من المؤمن له والمؤمن وهي     4رتب هذا العقد التزامات على عائ 
ل المعلومات اللازمة  -    التصرح اثناء إبرام عقد التأمين  ة للمؤمن له(البنك) يلتزم  النس

ل الأخطار وتفاقمها  ذلك إشعار المؤمن  للمؤمن لتحديد المخاطر التي يتخذها على عاتقه، و
ة ضمان القرض في ظرف س ام من تارخ علم البنك بوقوع خطر عدم الدفع وحسب شر عة أ

                                       
  .147، ص، 2002الجزائر، ، جامعة جستير، فرع عقود و مسؤولية، كلية الحقوقمذكرة ما، القرض العقاريلطيفة طالي،  1
والحريات  مجلة الحقوق والحريات، مخبر الحقوق ،" شركات التأمين في مواجهة نشاط الترقية العقارية،"الكاهنة أرزيل 2

 .102، ص،  2013ة بسكرة ،عدد تجريبي، سبتمبر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع في الأنظمة المقارنة
  .57مريم بنت الخوخ، المرجع السابق، ص،  3  
  .58، ص، المرجع السابق، مريم بنت الخوخ  4



 مظاهر فعالية الرهن الرسمي كضمان بنكي        الفصل الأول                                        
 

55 
 

ل ما يؤثر على مبلغ القرض خاصة المدة و قدرة المقترض على  عتبر عنصر التفاقم  العقار 
ما يلتزم البنك بدفع الأقسا وذلك في ظرف  مة القرض  يوم من تارخ موافقة  15إرجاع ق

ة المؤمن على منح الضمان وت انت التغط ختلف الأقسا حسب مدة القرض الممنوح وما إذا 
ما يلتزم البنك بإعلام المؤمن عند وقوع حادث عدم الدفع، وذلك خلال ة أو شاملة،   07جزئ

ه ام من تارخ العلم    1أ
ض عند وقوع الحادث المؤمن منه في فترة  أما التزامات المؤمن فتتمثل في دفع التعو

الوفاء ولاالضمان المشار إل طالب البنك المقرض  قا وذلك عندما  يلتزم المقترض بذلك  يها سا
  يوم. 60خلال أجل

عد  ض  منح التعو عدم وفاء المقترض و  ا على تصرح من البنك  ض مبن ون التعو و
ة ضمان القرض العقار بهذا التصرح على ان تقدم موافقتها في أجل لا يتعد  دراسة شر

  2ها التصرحالشهر من تسلم
ة الفرع الثاني ات عمل الشر   : آل

عدة   ذلك الأخطار المست         سنتناول في هذا الفرع في مجال هذه الضمانات(أولا) و
ة القرض (ثالثا)  ا تدخل لتغط ا) و مزا   من الضمان(ثان

ةضمانات ا أولا: مجال   لشر
ما يلي  ة ف   يتمثل مجال الضمانات الممنوحة من قبل الشر

ة:أ ة العقار   ) ضمان القروض الممنوحة للترق
ض  ة العقارة و التعو ات العاملة في الترق ون ذلك في حالة الإفلاس النهائي لشر و

ساو          المئة من مجموع الإستحقاقات و الفوائد المحصلة  91المقرر في هذه الحالة 
ة و الفوائد المقررة خلال م الغ المستحقة الأصل ات وقوع من الم عد إث دة سران الضمان 

                                       
  .74، ص، المرجع السابق، سفيان زغيدي  1
  .58، ص، ابقالمرجع الس، مريم بنت الخوخ 2
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ه  ع الفصلي للعقار فيتم حسا ه من الب ة تمثل الرصيد المتحصل عل ق          الحادث أما ال
صل إلى  ض الذ  ع  في حدود  50من التعو عد الب قا للمؤمن له   40المئة المدفوعة مس

ة. ق   1المئة المت
عيين )ب   (الأفراد)ضمان القروض الممنوحة لأشخاص الطب

س و الضمان الكلي و الذ  قسم الضمان في هذه الحالة إلى قسمين الضمان ال
ما يلي :   سنتناولهما ف

 س  الضمان ال
غطي فيها المؤمن ضد خطر الإعسار النهائي لمقترض القرض وتميز   وهي الحالة التي 

  : هنا بين حالتين
ة المحدودة - ون فيها استعمال احالة التغط ع الملك المرهون من طرف : و لرهن و ب

ة  ض بنس ون التعو ة ضمان القروض العقارة فهنا  عود إلى شر  المئة 90المقترض ولا 
ع الملك المرهون  ه من ب    2من مجمل الأصل و الفوائد مع طرح المبلغ المتحصل عل

ة الشاملة - ع المال المرهون من مسؤ  :حالة التغط ة ون استعمال الرهن و ب ول
ض هنا ب قدر التعو ة إلى تارخ  60الضامن و  المئة من مجمل الأصل و الفوائد المطلو

قي فيتم خصمه  ات الحادث (التوقف عن دفع المستحقات) أما المبلغ المت عد إث تنفيذ الضمان 
ة ضمان القرض العقار في حدود  دفع لشر ع العقار المرهون و عد ب ض  مة التعو  30من ق

ة المئ اق   3ة ال
 

                                       
مذكرة  ،والترقية العقارية في مجال السكن–بنك  –الصندوق الوطني لتوفير والإحتياط ،مباركة يلس المولودة كباب 1

 . 44، ص، 2011/2012ماجستير ، فرع الدولة والمؤسسات العمومية  ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، سنة 
 .101، ص، المرجع السابق، الياقوت عرعار  -  

  .73، ص، المرجع السابق، سفيان زغيدي  2
  .60، ص، المرجع السابق، مريم بنت الخوخ  3
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 الضمان الكلي 

ون  ة الاستحقاقات متأخرة الدفع من طرف المقترض و هدف هذا الضمان إلى تغط     و
ه المقترض على دفع ما يلي عجز ف حيث    في هذه الحالة أمام إعسار مؤقت 

  أرعة استحقاقات شهرة مجتمعة -
  سنة استحقاقات شهرة غير مجتمعة -

ة الحادث عد سنة من تنفيذ القر  ولا تكون تغط    ما  ضالناتج عن التأخير في دفع إلا 
عد تأخر  علن عن الحالات الناجمة عن التأخير في دفع الاستحقاقات إلا  مدة شهرن  هأنه لا 

م المبررات   1من تقد
عدة من الضمانثا ا: الأخطار المست   ن

ة   الضمان و هي : هناك جملة من الحالات و الأخطار التي لا تلتزم فيها الشر
ة ،أو - ة  احتلال توقف المدين عن الدفع الناتج عن حرب أهل إضراب أو  أجنبي أو ثورة شعب

اسي او اجتماعي أو هدم البناء أو العقار الممول من  عام أو حجز أو مصادرة أو احتلال س
عد أمر من قبل السلطة العامة؛   طرف المستفيد 

االتوقف عن الدفع في حالات الكو  - ة التي أدت إلى هلاك العقار جزئ ع ا؛  ارث الطب ل   أو 
ان قد أقره القانون قبل دخول عقد التأمين على القرض العقار  - التوقف عن الدفع الديون 

  حيز النفاذ؛
- . ة تأمين أخر ون قد تم تغطيته أو ضمانه من شر   2التوقف عن الدفع 

ة القرض ا التدخل لتغط   ثالثا: مزا
ة ضمان القروض العقارة هي أنها تجنب للبنك إجراءات الحجز إن مزا    ا تدخل شر

ة ضمان القروض العقارة تحل قارات التي من شأنها على الع أن ترهقه لطول مدتها ،لذلك فشر
                                       

  . 73، ص، المرجع السابق، سفيان زغيدي  1
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ة  ة تغط ع عمل ما يخص تت محل المقترض فتدفع المستحقات و تحل محل البنك المرتهن ف
قا ة ضمان القرض العقار  1لقاعدة الحلول الشخصي المستحقات على الراهن ط لذلك فإن شر

ة خطر القرض ودراسته ومن ثم تحقي المصارف التي قد يتحملها  تكمن فوائدها في تغط
  البنك.
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ة الرهن الرسمي :الثاني الفصل    المخاطر التي تنقص من فعال
عتمد عليها  ة التي  ع ة الت عد من أهم الضمانات العين ه أن الرهن الرسمي  مما لا شك ف

ون من أبرز وأقو   نضرا حقوقه استفاءالبنك في  نه من أن  ا والتي تم ه مزا لما يتمتع 
ة.   الضمانات العين

ه من طرف المشرع الجزائر أن هاذا الض إلا م الذ حضي  رغم من التنظ  مان و
قى خاصة  ة بين الدائن المرتهن والمدين الراهن ي امشفي العلاقة التعاقد عض  و العيوب ب

عض المخاطر التي ن هذا التأمين من  والمتمثلة في  ن تلح أنها أتفاديها والتي من شلم يتم
الدائن المرتهن فتجعله غير  املا من المدين الراهن وتحد من  استفاء قادر علىضررا  حقه 

ة المنشودة منه.قدرته في تحقي    الحما
اطهالاعقد الرهن الرسمي  عن تنشأتلك التي  في المخاطروتتمثل هذه  ة  رت العقار ملك

طة بإبرام، فتكون هذه المخاطر سلطات الراهن على العقار المرهون  اتعلقهلأو  عقد الرهن  مرت
س تلك التي تخرج عن عقد الرهن الرسمي  لرسميا تأخر الرهن الرسمي على حقوق على ع

از، أو  ع الامت و هلاكه و تطهير الحائز للعقار المرهون اأ ،العلني دالمزاتحمل اجراءات الب
  وتلفه.

ان هذه المخاطر ومد تأثيرها على  ه لتب سنتناول في هذا الفصل البنك المرتهن وعل
حث الأول  التي تنشأ عن عقد الرهن الرسميالمخاطر  د المخاطر التي تخرج عن عق ) و(الم

حث الثاني)   الرهن الرسمي ( الم
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حث    عن عقد الرهن الرسمي المخاطر الناشئة :الأول الم
تلك المخاطر التي من شأنها أن تعي  المخاطر الناشئة عن عقد الرهن الرسمي  نقصد

ة العقار  املا حصول البنك على حقه ملك والتي تنشأ عن عقد الرهن الرسمي سواء تعلقت 
سلطات الراهن على العقار المرهون (المطلب الثاني).الأول  المرهون (المطلب    ) أو تعلقت 

ة الراهن للعقار المرهون : المطلب الأول  سند ملك   المخاطر المتعلقة 
ة الراهن للعقار المرهون وقت إنش عتبر ة شر ملك اء الرهن من أهم الشرو الموضوع

الات التي تكون  عض الإش ة قد تثير  الواجب توفرها لإنشاء الرهن الرسمي، غير أن هذه الملك
حيث تهدد حقوق الدائن المرتهن في استفاء ة الراهن غير واضحة  املا والتي  فيها ملك حقه 

أثر رجعي ( ) والرهن الصادر  الأول  الفرع تتمثل في الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته 
اني المقامة على أرض  من المالك على الشيوع (الفرع الثاني) إضافة إلى ذلك رهن الم

  الغير(الفرع الثالث).
أثر رجعي :الأول الفرع    الرهن الصادر من المالك الذ زالت ملكيته 

املا سوف نتناول في هذا الفرع  ثر رجعي أ يتهرهن الصادر من مالك زالت ملكلقصود 
ا ). ( أولا )   ثم نبين وجه الخطر في هذ الحالة ( ثان
أثر رجعي أولا:   الرهن الصادر من المالك زالت ملكيته    المقصود 

ون مالكا أتتمثل صورة الرهن في هذه الح ثناء إبرامه لعقد الرهن ثم الة في أن الراهن قد 
أثر رجعي وذلك نتيجة لإ تزولعد ذلك  أو فسخ أو إلغاء أو زوال التصرف الذ طال ملكيته 
. اكتسب بهاان قد    1هذا الح
ن مالكا  أن لم  عتبر في هذه الحالة  قا للأثر الرجعي فإن الراهن  ه وتطب ق لهذا  وعل
قا للقواعد العامة فإن التصرفات التي قام العقار  أثر رجعي ط   بها المالك الذ زالت ملكيته 
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ما فيها الرهنأ أن لم تكن على العقار تعتبر   .1صلا 
ة للدائن  إلا أن المشرع الجزائر خرج عن القواعد العامة في هذه الحالة وقدم حما
ع حقه ، وقرر صحة الرهن الرسمي الصادر من المالك الذ زالت ملكيته  ض المرتهن حتى لا 

ه المادة  وهذا ما أثر رجعي حا   المدني الجزائر  من القانون  885نصت عل قى صح "ي
طال سند ملكيته أو ، فسخه لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذ تقرر إ

ة زواله لأ وغاؤه أأو إل ان حسن الن   .وقت إبرام عقد الرهن" سبب آخر إذا أثبت أن الدائن 
ستفاد من هذه المادة أن هناك شرو يجب توفرها حتى يتقرر صحة الرهن   ةالنسو

التالي :ل   لدائن المرتهن وهي 
ون الرهن صادرا من مالك للعقار المرهون وقت إبرام عقد الرهن الرسمي ثم زالت  – أن 

أثر رجعي.   ملكيته 
ة وقت إبرام عقد الرهن. – ون الدائن المرتهن حسن الن   أن 

ورة في المادة أعلا اب المذ سبب من الأس أثر رجعي  ة الراهن  ه فمتى زالت ملك ه وعل
عود العقار إلى مالكه حا وقائما لصالح الدائن و قى صح  وتحققت هذه الشرو فإن الرهن ي

االأ شترك في إنشائه ،2رهنلصلي مثقلا   ما أنه ،رغم أن هذا الأخير لم يرتب هذا الرهن ولم 
ا لأنه لم يرتب رهنا عتب لا لا عين ف عتبر  دين  على عقاره لضمانر مدينا للدائن المرتهن ولا 

عد رهنه  ة العقار المرهون  ه ملك ضا حائزا لأنه لم تنتقل إل عتبر أ ة العقار الغير ولا  لأن ملك
ة  النس عتبر  قي للعقار  أثر رجعي، لذلك فالمالك الحق ه  تسبها من جديد وإنما تؤول إل لم 

   3حقه منه. اءلاستفى العقار المرهون لك التنفيذ علح له بذائن المرتهن من الغير و لدل
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ا: أثر رجعي  ثان   وجه الخطر في حالة الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته 
أثر رجعي أن المشرع  الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته  يتبين لنا من المقصود 

ة للبنك تسمح له  ة الراهن، حقه استفاءالجزائر وفر حما أن هذه  إلاّ  في حال زالت ملك
ة  عض المخاطر والتي قد تعالحما امل  يجد فيها البنك نفسه غير قادرترضها  على تحصيل 
ما يلي:املة حقوقه  ظهر ف   وهذا ما 
ان الراهن الذ  –1 أثر رجعيإذا  ون  زالت ملكيته  طال سند  سببأن  الزوال إ

لا للفسخ نتيجة إخلا ون قا طاله أو أن  م بإ ح سب عيب من عيوب الرضا ثم  ة  ل الملك
ة لعدم دفعه أو إكماله لثمن سند الملك التزاماته المتعلقة  ه ( الراهن )  العقار ثم  المتصرف إل

فسخه م  ة العقار  انتقلتقد  ، ح ه ملك ه إل ان ف عن الدفع  امتوقفالمالك الأصلي في وقت 
ان الراهن ( ه و نفاذ دعو عدم  نالدائنيرفعت جماعة ر و م) عالما بهذا الأ المتصرف إل

أن المالك الأصلي متوقف ىالتصرف عل ان عالما  ه  عن الدفع فما  اأساس أن المتصرف إل
  هو مصير الرهن في هذه الحالة ؟

قا لنص المادة  عدم التمسك  على من القانون التجار التي تنص 249ط "يجوز القضاء 
خعد ء لديون حالة اقبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين وف المحدد  التار

قا للمادة  ان الذين  2471تطب خ إذا  عد ذلك التار عقدها  عوض التي  ذلك التصرفات  و
  .بتوقفه عن الدفع "معه قاموا بذلك مع العلم  اتعاقدو منه الوفاء أو  اتلقو 

                                           
يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريخ  " لا 247جاء في نص المادة   1

  التوقف عن الدفع 
 المنقولة أو العقارية بغير عوض ، ت الناقلة للملكيةكافة التصرفا –
 بكثير التزام الطرف الأخر،وضة يجاوز فيه التزام المدين كل عقد معا –
 كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع، –
كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو الأوراق التجارية أو بطريق التحويل أو غير ذلك من وسائل الوفاء  –

 العادية،
لديون سبق التعاقد  أو قضائي وكل حق احتكار أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين اتفاقيكل رهن عقاري  –  عليها.

الفقرة الأولى  ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار إليها في
  لوفاء.من هذه المادة والمحررة في ضرف الستة أشهر السابقة لتوقف عن ا

تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس، ولا يكون هذا التاريخ سابقا 
  للحكم بأكثر من ثمانية  عشر شهرا".

  
  



 المخاطر التي تنقص من فعالية الرهن الرسمي كضمان بنكي                                 الفصل الثاني: 
 

63 
 

يل المتصرف القضائي فإنه  عدم نفاذ التصرف بناء على طلب من الو م  متى ح
اقطلان الجيترتب على ذلك ال ورة  واز لتصرف وهذا ما نفهمه من س المادة المذ

ح في العلاقة بين أعلاه ار العقد غير صح طال اعت حيث لا يترتب على هذا الإ  ،
الطرفين المتعاقدين وهما المدين المفلس ومن تعاقد معه، أ من صدر له التصرف لأن 

ستند إلى عيب في التصر  طلان في هذه الحالة لا  ه ال اثر  انعدامف الذ يترتب عل
حا بين المتعاقدين ومنتجا لكل آثاره، غير أن هذا  ظل التصرف صح العقد ولكن 

ه في مواجهة جماعة الدائنين  حتج  عتبر التصرف موجود وصحالتصرف لا  ح بينما 
ة للمفلس ومن تعامل معه   1النس

تعاقدين إلى الحالة التي في هذه الحالة يرجع الم "أنهحيث تر بنت الخوخ مرم 
قا  انا عليها ه رد المال موضوع  لذلكقبل التصرف وتطب يتعين على المتصرف إل

سالتصرف إلى  ح بذلك المرتهن دائن عاد يتقدم في  ةالتفل ص سةو خضع  التفل بدينه و
قا لمبد ة الدائنين  تطب ق    2في الضمان العام" ةاوا المس ألقسمة الغرماء ومزاحمة 

ح إلى حد ما و  في خصوص أن الدائن الرأ فنوافقهابدو لنا أن هذا الرأ صح
ة للراهن المرتهن يتحول إلى دائن عاد مون أن البنك ، النس له التنفيذ على  نلا 

عدم نفاذ التصرفعدما العقار المرهون في يد المالك الأصلي  م  الذ من خلاله  تم الح
ة العقار للراهن انتقلت التالي عدم  ،ملك هن ضد جماعة الدائن المرتهن بهذا الر  احتجاجو

  دائني المالك الأصلي.
ون لا نتف معها إلا أننا   سيتقدم في البنك في  بدينه لأن الدائن العاد لا  ةالتفل
سفي يتقدم  قا لمبدأ  ةالتفل ة الدائنين تطب ق زاحم  بدينه بل يخضع لقسمة الغرماء و
لهم سن العام الذ واة في الضماالمسا أن الدائنين  ة في قضي  حقوقهم فلا  استفاءواس

ةلأحدهم على الأخر  ةولوأ ه المادة  فهم في نفس المرت من  188وهذا ما نصت عل
عها ضامنة لوفاء ديونه وفي حالة عدم وجود ح القانون المدني " أموال المدين جم

                                           
لحقوق كلية ا، مجلة المنتدى القانوني، "لطبيعة القانونية  لفترة الريبة في القانون التجاري الجزائريا"، وفموسى قر 1

   . 196، ص ،05عدد  ،جامعة بسكرةوالعلوم السياسية، 
  .67، ص، المرجع السابق، مريم بنت الخوخ  2
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ع الدائنين قا للقانون فإن جم تسب ط ة م بتالي   ،"متساوون اتجاه هذا الضمان أفضل
ة أموال  فا سيجد البنك نفسه هنا عرضة لأخطار الضمان العام وعدم  ستوفي  ةالتفل ولا 

الكامل   .حقه 
ع  - 2 سب فسخ عقد الب أثر رجعي  ة الراهن  أما في الحالة التي تزول فيها ملك

ون هذا الفسخ مترت عد عدم المشتر بتسديد  التزامعلى عدم  او ست امل الثمن فهنا 
قا لنص المادة  المؤرخ  63- 76من المرسوم  85علم الدائن المرتهن بهذا الفسخ لأنه ط

س السجل العقار المتعل ب 25/03/1976في  تنص التي  ومسح الأراضي العام تأس
طال أو إلغاء أن  "على الفسخ أو إ ة إلى النط  أو نقض حقوق دعاو القضاء الرام

قا..." .  تم  عن وثائ ناتجة ن قبولها إلا إذا تم شهرها مس م   إشهارها ،لا 
ه فإن الب ة ك الذ يتلقى رهنه نوعل عد سيئ الن عد تارخ شهر دعو الفسخ 

ار  علم بها لو  هلاعت ان س علم أنها  اطلععالما برفع الدعو أو  ة الراهن ف على سند ملك
تالي  الزوال، و ممهددة   لانتفاءبهذا الرهن ضد المالك الاصلي  الاحتجاجنك للب نلا 

ة ه حسن الن شتر ف ة البنك والذ  ه المادة  ،1حسن ن قا لما نصت عل من  885ط
حا لمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من قولها القانون المدني  قى صح " ي

طال سند ملكيته، أو فسخه، أو إلغاؤه أو زوا له لأ سبب آخر إذا المالك الذ تقرر إ
ة وقت إبرام عقد الرهن." ان حسن الن   ثبت أن الدائن 

ه ينتقل أ وعل ون العقار إلى مالكه الأصلي  الرهن ولا  ثر رجعي غير مثقل 
ع ءلاستفا الضمان العام  وع إلىللمرتهن آنذاك سو الرج في  الاخر تبر هوحقه والذ 

   حد ذاته خطر على البنك.
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  : الرهن الصادر من المالك على الشيوع يالفرع الثان
ون مالكا للعقار المرهون لكن إلا أنه  ما سب وأن قلنا أن  شتر في الراهن 

ة الراهن خالصة ومفرزة  س من الضرور أن تكون ملك ا  دائمال ون الراهن شر فقد 
ه  لهذا العقار على الشيوع ه رهنا ضمانا لديون عل ءل حول ما إذ وهنا نتسا فيرتب عل

فاء الدائن  اان هذا الرهن الوارد على  العقار المملوك على الشيوع دائما فعالا في است
  المرتهن لحقه أم لا ؟.

الرهن الصادر على المالك على لذ لك سوف نتطرق في هذا الفرع إلى المقصود 
ي تنقص من والت الشيوع ( أولا ) ثم حالات خطورة الرهن الصادر من المالك على الشيوع

ا ) . تأمين ( ثان ة الرهن    فعال
الرهن الصادر من المالك على الشيوع   أولا : المقصود 

ة الشائعة في نص المادة  من القانون المدني  713عرف المشرع الجزائر الملك
ه غير مقررة و أكثر شيئاأ اثنان" إذا ملك ث جاء فيها أنه حي ل منهم ف انت حصة    و

اء على قدم دليل على غير ذلك " الشيوع  فهم شر ة إذا لم    .وتعتبر الحصص متساو
ل مالك في حصته الشائعة ومثال ذلك أن  ما أجاز المشرع الجزائر تصرف 

قولها  714/1 ورد في نص المادة  يرهنها وهذا ما ك من القانون المدني  ل شر  "
ستو  ملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن  لي على ثمارها وأن الشيوع 

اء " .  حقوق سائر الشر حيث لا يلح الضرر    ستعملها 
تالي  الرهن الصادر من المالك على الشيوع هو ترتو ة يقصد  ب الرهن على ملك

ل واحد منهم حصة تنسب إلى الشيء المملوك  ون نصيب    . 1يتعدد فيها الملاك و
أخذ تجدر الإشارة إلى أن الرهن الصادر من الم و صور أرع الك على الشيوع 

   هي:
اء للعقار الشائع ؛ - ع الشر ون الرهن صادر من جم   أن 
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  أن يرهن الشرك حصته الشائعة ؛ -
  أن يرهن الشرك جزءاً مفرزاً ؛  -
ع المال الشائع  - اء جم   .1أن يرهن أحد الشر

ا: حالات خطورة الرهن الصادر من المالك على الشيوع     ثان
ل صور طورة الرهن الصادر من المالك على الشيوع تكمن خ من الصور  تينفي 

ما يلي : صدر فيها هذا الرهن والتي سوف نبينها ف   التي 
اء لحصته الشائعة ىالأول الصورة    : رهن أحد الشر

من وجه الخطر في هذه الصورة في حالة ما إذا تمت قسمة المال الشائع قبل 
و عقارات غير تلك التي رهن فيها حصته عقار أراهن حلول أجل الدين وآل إلى ال

عد القسمة  وهذا ما نصت  ان التي آلت إلى الراهن  الشائعة فينتقل الرهن إلى هذه الأع
ه المادة  قولها  890/2عل اء إذا "ومن القانون المدني  حصته الشائعة  رهن أحد الشر

ه عوقع في  في العقار او جزءا مفرزا من هذا العقار، ثم ان غير نصي ند القسمة أع
عادل  التي رهنها انتقل قدر  ان المحصصة له  مرتبته إلى الاع ان الرهن  مة الذ  ق

ضة أمر على عر بين هذا القدر  قوم الدائن المرتهن بإجراء ، مرهونا في الأصل ،و و
ه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت ال ه القدر الذ انتقل إل ذ قيد جديد يبين ف

ضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن  يخطره ه أ ذ شأن بتسجيل القسمة ولا  ف
از المتقاسمين". امت اء ولا  ع الشر   صدر من جم

ه ومن خلال   عادل قالرهن  انتقالهذه المادة فإن نص وعل قدر  مة العقار ون 
ان مرهونا في الأ انتإصل الذ  مة الأ ذا  ان التي ق كبر من ليها الرهن أإ انتقلع

ان مرهونا في الأق   صل. مة العقار الذ 
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اأ مة العقار المرهون في ما إذا  ان التي انتقل إليها الرهن أقل من ق مة الأع نت ق
  . 1تأكيد يؤد إلى إنقاص ضمان الدائنالصل فهذا الأ

ام بإجرا ه الرهن قيد جديد للمال الذ انتقل إل ءما أن هذه المادة اشترطت الق
حتف  لخلا عد مرور التسعين يوما تسعين يوما حتى  ة رهنه ،فإن قيد رهنه  مرت البنك 

ة رهنه من تارخ ح الدائنالقيد الجديد ، احتسبت مرت ص إذا  معرض لخطر التزاحم وهنا 
للبنك سمح  مما لاقيد ح آخر على هذا العقار طيلة الفترة التي تسب القيد الجديد 

املااستفاء ح   .قه 
 واحتفنه في فترة التسعين يوما المادة أن الراهن وإن قيد ره نص ما يتضح من

اء حتى ولو  ع الشر ن له أن يزاحم ح الدائن المرتهن من جم م مة فلا  مرتبته القد
ة هذا الاخير لاحقة ة   انت مرت اء،لمرت ما أنه  الدائن الذ إرتهن من أحد الشر

از عن يتأخر    .2م المتقاس امت
ذلك أ قع في نصيب الراهن ا جز من العقار وتجدر الإشارة  ن ان لا  م نه 

عض المنقولات فهنا نجد أن المشرع  ه  ة عقارات أخر وإنما آلت إل المرهون ولا أ
حدد مصير الرهن في هذا المقامالجزائر اهمل هذه النقطة  ه ير جانب من ، ولم  وعل

فقد حقه في هذا الرهن نتيجة هذه القسمة ا الاتجاهالفقه وهو  لسائد أن الدائن المرتهن 
ون محلا لرهن الرسميصح  لأن المنقول لا ح التقدم إذا، 3أن  قائه محتفظا   ما مع 

افي لسداد ح الدائن ون هذا الأخير غير    . 4وقع في نصيب الراهن مبلغ نقد وقد 
ة : رهن المالك لكل العق   ار الشائعالصورة الثان

اء فمن البديهي أن الشرك لا ع الشر ان العقار الشائع مملوك لجم ملك  لما 
له فإذا قام رغم ذ ا العقار  ون معتد املا فإنه في هذه الحالة  اء برهنه  لك أحد الشر
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اء اقي الشر ون نافذا أ، على حقوق  ن  ،هذا الرهنمامهم فلا  ولدائن المرتهن إذا لم 
ال طال عالما  طال الرهن على اساس الغل وله أن يتحمل آثار هذا الإ طلب إ شيوع أن 

حالة الشيوع 1 ان عالما  ه تحمل نتيجة ، أما أذا  حا لكن عل ون صح فإن الرهن 
ون فيها نصيب الراهن جز مفرز من العقار الشائع فهنا الرا السائد  القسمة والتي قد 

سق أجل ائن لا يتعد هذا الجزء وفي هذه الحالة فقها يذهب إلى القول أن ح الد
سبب  ا إضعافالدين المضمون  اف قدم الراهن تأمينا  لتا 2التأمين ما لم  ه ف ، وعل

عدم  ون فيهما البنك مهدد    لكامل حقه. استفاءالحالتين 
ة للغير  اني المقامة على أرض مملو   الفرع الثالث : رهن الم

متلك شخ حدث وأن  ة له وهذا قد  اني و منشآت تقع في أرض غير مملو ص م
ة من المادة  ده الفقرة الثان "غير أنه من القانون المدني التي تنص على  782ما تؤ

ما يجوز أن تقام البينة  ا أقام المنشآت على نفقته  يجوز أن تقام البينة على أن أجنب
انت قا ة منشآت  ا ملك أو خوله ئمة من قبل على ان صاحب الارض قد خول أجنب

  الح في إقامة هذه المنشآت وفي تملكها ".
ه الح في التصرف في ملكيته ومثل  ة يخول لصاح ان ح الملك ه فإنه لما  وعل

ده المادة  ا وهذا ما تؤ قولها  889ذلك أن يرهنه رهنا رسم " يجوز من القانون المدني 
اني القائمة على أرض الغير ان يرهنه   ا"لمالك الم

اني  نصي ومن خلال هاتين المادتين يتبين أن المشرع الجزائر أجاز لمالك الم
اني على أرض المقامة على أرض الغير  مة من ذلك هي أن إقامة الم أن يرهنها ،والح

المزاد  عها  ها لمالك الأرض أو ب مها أو تمل ع مؤقت فمصيرها إما تهد الغير ذات طا
ك لصاحب الارض أو . وهنا نتساءل حول 3العلني مصير ح الدائن المرتهن أو التمل
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المزاد العلني في حالة ما ع  ة في إقامة هذه  الب ة أو سيئ الن ان الراهن حسن الن إذا 
ة للغير وهذا ما  اني على أرض مملو ما يلي :الم   سنبينه ف

ة أولا حسن الن اني    : إقامة الم
وهو معتقد أن له قام المنشآت أة في من مسألة حسن النتناول المشرع الجزائر 

حيث أن حسن ، من القانون المدني 786و 785في نص المادتين الح في إقامتها 
قم الدليل على خلاف ذلك  ة هنا مفترض مالم  قا لنص المادة الن من القانون  824ط

عتد عل ح الغير إلا  "المدني  حوز حقا وهو يجهل أنه  ة لمن  إذا فرض حسن الن
م". أان هذا الجهل ناشئا عن خط   جس

أن نبين مصير الرهن  786و785علي سوف نحاول من خلال نص المادتين  و
ون العقار المرهون مبن ي على أرض الغير والأخطار التي قد يتعرض لها البنك لما 

ة الراهن   .حسن ن
ان من أقام المنشآت "من القانون المدني  785/1تنص المادة  - المشار  إذا 

س لصاحبها الأرض  748إليها في المادة  ة أن له الح في إقامتها فل حسن ن عتقد 
ساو ما  مة  المواد وأجرة العمل أو مبلغا  طلب الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع ق أن 

طلب صاحب المنشآت نزعها ".  سبب هذه المنشآت هذا ما لم  مة الأرض    زاد في ق
س لصاحب الأرض لمادة أنه من أقام المما نفهمه من هذه ا ة فل حسن ن أن نشآت 

ساو ما زاد طلب  مة المواد أو أجرة العمل أو مبلغا  الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع ق
سبب هذه المنشآت مة الأرض  ه ح ، في ق ان الرهن الرسمي يخول لصاح  ولما 

ة الأول حل محل العقار، فهنا و ض الذ  مة المواد على التعو ح البنك ينتقل إلى ق
ان وأجرة  مة العقار، ولما  صاحب الارض مخير في  العمل أو المبلغ الذ زاد في ق

مة المواد  ا ما تكون ق ه أنه سيختار الأقل تكلفة والتي غال ض فمما لاشك ف طرقة التعو
توأجرة  ة و ون هذا العمل لأنها معرضة للزادة والنقصان وفقا لظروف الاقتصاد الي 

املا. ح البنك  في  افي ل ض غير    التعو
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مواد من عنده " إذا قام اجنبي منشآمن القانون المدني  786تنص المادة  - ت 
طلب إزالة المنشآت إذا عد ترخ ص له من مالك الارض فلا يجوز لمالك الأرض أن 

شأنهاوجد الم ي   ..."تفاق 
اني رخص  نه في حالة إذافهم من هذه المادة أ مالك الأرض لأجنبي إنشاء م

حالة المستأجر والمؤجر  طلب إزالتها  مواد من عنده فلا يجوز لمالك الارض أن 
عتبر رهنا صادرا من المالك  انتفاعهفالرهن الصادر من المستأجر في فترة  الأرض  

مة الدين  ينفذ الدائن المرتهن على أفإذا حل  ق في المدين  المنشأة جل الدين ولم 
ستوفي حقه ب ة  إلا انه إذا انتهت المدة المحددة الأول و ن قد حل أجل  للانتفاعو ولم 

عد وآلت المنشأة إلى صاحب الأرض  بحقه من  ستوفيفهنا الدائن المرتهن ، الدين 
ةالأول ام  أو  حسب الاتفاق عل المقابل الذ يدفعه مالك الارض للراهن و حسب أح

لاه، الالتصاق لان خطر على المرتهن و ش   .1ما 
ان   هذا الأمر يؤد إلى ثلاث فومالك الأرض بين الراهن  الاتفاقحسب فإن 

  هي: احتمالات
ة الم انتقالعلى  الاتفاق مإذا ت – ون هناك مقابل لها ملك اني لمالك الارض دون أن 

ة الم ع العقار المرهون لان ملك اني المرهونة فهنا ينقضي الرهن لعدم القدرة على تت
فقد الدائن المرتهن ح  ذلك  ه بالأول مؤقتة و ة لعدم وجود مال يتقدم عل  و

ح الدائن ةوالأول ص عرضه لخطر الضمان العام. ،2المرتهن دائن عاد ومنه   مما 
ون الدائن المرتهن الح في التقدم على  الاتفاقإذا تم  – اني وعندها  على هدم الم

افي3ء حقهثمن الأنقاض لاستفا ان غير  ون في اغلب الاح   .والذ 
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عد انتهاء فترة  الاتفاقأما في ما إذا تم  – اني لصاحب الارض   الانتفاععلى أيلولة الم
مقابل نقد يدفعه مالك الارض للراهن فالمرتهن هنا ح التقدم على هذا المقابل 

و حقه إلا ان هذا المقابل  لاستفاء ا  ن لا  اف   .1في الغالب 
قا لأ بين اتفاق م يوجدلما إذ أ ام الراهن ومالك الارض فإنه ط قا ل الالتصاقح نص وتطب

طلب إزالة المنشآت إذ لم  786المادة  ر فإنه لا جوز لمالك الأرض أن  السالفة الذ
ه أن يدفع  اتفاقيوجد  جب عل متين  لراهنفي شأنها و طلب نزعها  إحد الق إذا لم 

ان من والتي تنص على  ،785المادة المنصوص عليهما في  اقام المنشآت " إذا 
س لصاحب  784المشار إليها في المادة  ة أن له الح في إقامتها فل حسن ن عتقد 

طلب  مة  المواد وأجرة العمل أو مبلغاالأرض أن   الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع ق
سبب هذه المنشآت هذا ما مة الأرض  طلب صاحب المنشآت  ساو ما زاد في ق لم 

ساو  اوهن ،نزعها " مة  المواد وأجرة العمل أو مبلغا  ستوفي الدائن المرتهن حقه من ق
ما  افيتين  سبب هذه المنشآت والتان تكونان في الغالب غير  مة الأرض  ما زاد في ق

قا. سب وأن أشرنا   سا
ا ةثان سوء ن اني    : إقامة الم

مواد من  "انون المدني على من الق 784تنص المادة  إذا أقام شخص المنشآت 
طلب  علم أنها ملك لغيره دون رضاء صاحبها فلصاحب الارض أن  عنده على أرض 

ه بإقامة  على نفقة من  تالمنشآإزالة  تالمنشآفي أجل سنة من اليوم الذ علم ف
ض عن الضرر إذا  طلب  لك،اقتضى الحال ذأقامها مع التعو قأو أن  مقابل  اءهااست

ساو ما متها في حالة الهدم أو دفع مبلغ  متها أو ق زاد في ثمن الأرض  دفع ق
  بها . تالمنشآسبب وجود 

جوز لمن أقام  ان ذلك لا يلح  تالمنشآو طلب نزعها إن  ضرر إلا  الأرضان 
قاءهاصاحب الأرض  اختارإذا  قة  است ام الفقرة السا قا لأح   ."ط
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ة يبين فيها العلاقة بين مالك الارض  الجزائر  المشرع قد أعطىول حلولا قانون
ة ان هذا الأخير سيئ الن إلا أن هذه الحلول لا تخلو ، ومالك المنشأة في حالة ما إذا 

اني وهذا  بدورها من المخاطر التي قد تلح الدائن المرتهن والذ رهنت لصالحه هذه الم
ما يلي: هما سنبين   ف

  الارض خلال أجل سنة من وقت علمه أن لمالك جاء في نص المادة
ض  م طلب إزالتها عن أرضه مع حقه في التعو إذا بإقامة المنشآت على أرضه تقد

اني )  قوم الراهن (مالك الم م بهدم هذه المنشآت  ه فمتى ح اقتضى الأمر ذلك وعل
ن في ومنه ينتقل ح الراهالمحل   لانعدامفينقضي الرهن بهدمها واخذها انقاضا 

مة هذه الانقاض والتي في الغالب التقدم  مة زهيدة لا تكفي للوفاء بدين على ق تكون ق
  .1الدائن

  قاء المنشآت ما جاء في نص هذه المادة أنه لمالك المنشأة الح في است
ضا لمالك المنشآت ون ، ملكا له مقابل دفعه تعو ض فهنا  ضا بإما  التعو دفع تعو

مة المنشآت أ متها في حالة الهدم يناسب ق منقوصا منها مصروفات الهدم ،أو أن و ق
مة ما عد تقدير ثمن الارض قزاد  يدفع ق سبب تلك المنشآت بها  بل في ثمن الأرض 

عد إقامة مة ما زاد في المنشآت  المنشآت وثمن الارض  متين هو ق والفرق بين الق
سبب إقامة المنشأة ولا شك أن مالك الأرض  هنا سوف يدفع أقل ثمن الأرض 

متين وهاذا ما يؤث التأكي رالق ا  الرهن على  دسل على الدائن المرتهن  لما ينتقل حقه 
و  حيث أنه لا  ض  ا لسداد دين الراهن  ن هذا التعو  . 2اف
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 المطلب الثاني: سلطات الراهن على العقار المرهون 
سلمما هو ثابت أن الرهن الرسمي  ة العقار الا  قى هذا ب ملك لمرهون من الراهن في

ذلك فإن للراهن الح في التصرف في  االأخير متمتع ة العقار و حائزا له، وما دام  ملك
ذا  ون خطرا على استغلاله،  استعماله والعقار المرهون و هذا الح الذ من شأنه أن 

ح الدائن المرته ضر  أن يتصرف في العقار تصرفا  ن، وهذا ما ضمان الدائن المرتهن 
انه في هذا المطلب من خلال ح الراهن في التصرف في العقار المرهون (الفرع  نحاول تب

  الأول) و ح الاستغلال والاستعمال  (الفرع الثاني)
 الفرع الأول:  ح تصرف الراهن في العقار المرهون 

سلطة التصرف في العقار المرهون و هذا ما أظ   كدته المادة ل المدين الراهن متمتعا 
" يجوز للراهن أن يتصرف في العقار من القانون المدني، حيث جاء في نصها أنه  894

صدر منه    ر في ح الدائن المرتهن "لا يؤثالمرهون على أنّ أ تصرف 
حقه في التصرف في العقار المرهون  احتفافهذه المادة قررت مبدأ مهم و هو  الراهن 

ه أو ض عل قا عه أو  ه أن يب ه 1يه ح الدائن المرتهن ولا يؤثر ف مس ذلك  ، على أن لا 
ا  ا أو قانون ان التصرف ماد عد قيد الدائن المرتهن لحقهّ.2سواء  ون قيدها    ، والتي 

بيرا على الدائن  قوم الراهن بتصرفات من شأنها أن تحدث خطرا  حدث و أن  إلاّ أنه قد 
ان الماد حيث تؤثر في الك ع  المرتهن  ب للعقار المرهون فيتحول بذلك إلى مال منقول 

مته  ص فتنقص من ق التخص ع العقار  حسب المال أو ب ةالعقار على أنه منقول    الاقتصاد
اع تأمينه ه سوف نتطرق في هذا المقام إلى التصرف في 3تضع الدائن في خطر ض ، وعل

ارهالعقار المرهون  حسب المال (أولا) و اعت ا)منقولا  ص (ثان التخص   ع العقار 
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حسب المآلأولا : التصرف في العقار الم اره منقولا  اعت   رهون 
ارهقد يتصرف الراهن في العقار المرهون        حسب الم اعت يؤثر على محل الرهن  آلمنقولا 

التعديل والتغيير ة.1ون هذا التصرف تناول العقار المرهون  مس سلامة العقار الماد   ، ف
ا قصد هدمه و حص عقارع الراهن الفإذا  على أنقاضه أو تصرف مشتر ل الو المرهون 

قصد قطعهافي الأ عتبر في مال منقول بين 2شجار المغروسة في الأرض  ، فإن هذا التصرف 
ة للغير (يدخل هنا الدائن المرتهن على أساس أنه من  النس ائع (الراهن) و المشتر أما  ال

ع للعقا عتبر ب ون نافذا في مواجهة الدائن الغير) ف ستلزم تسجيله حتى  ع لمنقول ف س ب ر و ل
النس، و هذا ما يؤد إلى خطر 3مس بجوهر الشيء المرهون  لأنهالمرتهن، ذلك  ة بير 

بير مما يجعلنا  حول مد  نتساءلللدائن المرتهن فهذه التصرفات تضعف تأمينه إلى حد 
  تصرفات التي تمس جوهر العقار المرهون ؟تحمل الدائن المرتهن لنتائج هذه ال

  :هنا نميز بين فرضين اثنين
ع العقار المرهون  الفرض الأول : ارههو ب حسب المال قبل إبرام العقد، فهنا إن تم  اعت منقولا 

ان للدائن المرتهن  الفعل أو قطع الاشجار و ترتب على ذلك نقص في الضمان  هدم المنزل 
ار التالي سقو الأجل و حلول الدين 4ضعافا لتأمين فعل الراهن إ اعت طلب  ، و له أن 

فاء  البنك  ح غير فعال في است ص   لحقه. ) الدائن(فينقضي الرهن و 
ع العقار المرهون  الفرض الثاني : ارههو ب عد إبرام عقد الرهن فمتى  اعت حسب المآل  منقول 

ازة المشتر فإ سترد تم هدم العقار فعلا و دخل في ح ن للدائن المرتهن هنا الح في أن 
ن للمشتر في هذه الحالة  م ازة في المنقول سند  الاحتجاجالانقاض منه ولا  قاعدة الح

ة ذلك لأنه متى تم قيد الرهن الرسمي  عد حسن الن ة لأنه لا  ه ومن  افترضالملك علم الكافة 
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ان  ح استطاعةثم  علم أن العقار مثقل  عد المشتر أن  ة الرهن و لهذا  لكن ،1 سيئ الن
ما  املا من استرجاع هذه الأنقاض،  ستوفي الدائن المرتهن حقه  ن أن  م في هذه الحالة لا 
ة فإن لهذا الأخير أن  اع المشتر هذه الأنقاض إلى شخص آخر حسن الن أنه في حالة ما إذا 

ة سند الملك حسن الن ازة في المنقول  قاعدة الح التالي ما على الدائن المرتهن يتمسك  ة، و 
ض ثمن هذه الأنقاض أما إذا  سو الرجوع على الراهن بدعو ضمان سلامة العقار في حالة ق
ة،  الأولو ان ما يزال  في حوزة الحائز فإن للدائن أن ينفذ على هذا الثمن في يد الحائز  ما 

لتا الحالتين  نوفي  م ض أو ثمن الأنقاض ا لا  فاءلبنك من التعو ونه  است مثحقه  ل لا 
ة التي رهن عليها  ع ة للعقار و هو في حالته الطب ق مة الحق   .2الق

طالب بإسقا أجل الدين متى أحس  ن للدائن المرتهن أن  م وموازاة مع هذه الحالات 
قة غير ذلك خاصة إذ ه فائدة له إلا أن الحق ا ضعف تأمينه وهذا الحل وإن بدا في ظاهره ف

ا و ترتب على الدين فوائد  مةان الدائن بن ه هذه الفوائد عظ فوت عل   .  3فإن سقو الأجل 
ص التخص ا : التصرف في العقار    ثان

مه صها لخدمة العقار فأخذت ح عتها تم تخص طب ص هي منقولات  التخص ، 4العقارات 
شملها الرهن سوا العقار المرهون  ص الملحقة  التخص ء تم رصدها لخدمة العقار والعقارات 

عده    ، ما لم يتف الراهن و المرتهن على خلاف ذلك5قبل الرهن أو 
العقار  حسب المآل في الصفة التي ترطه  ص عن المنقول  التخص ختلف العقار  و
ة مثلها هو الحال في  ع ست صفة طب ة أساسها إرادة المالك و ل المرهون فهي صفة معنو

حسب المآل  ح عقارا بإرادة العقار  عته أص طب ص ما هو إلا منقول  التخص لأن العقار 
  .6المالك
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الدائن   ص فهذا سيؤد إلى إلحاق الضرر  التخص ع العقار  ه فإن قام الراهن بب وعل
عد فصلها عن العقار عتها المنقولة ثم  المرتهن، ذلك أن هذه العقارات  المرهون ستعود على طب

ص) عن نطاق الرهن لأنه تنتقل ملكيتها إلى شخ ص آخر، فتخرج هذه الأموال (عقارات بتخص
عها خاصة إذا اكتسبها  لا صعب على الدائن المرتهن تت ذلك  يتناول سو الحقوق العقارة و

ة،  ة سند الملك حسن الن المنقول  ازة  ة فيتمسك بها على أساس  أن الح شخص عن حسن ن
ة من الره ه ملكيته خال ان لدائن المرتهن 1ن فتنتقل إل املا للراهن  ، فإن لم يدفع الثمن 

اره دائنا مرتهنا أما إذا  اعت اشر حقه في التقدم  الحجز على هذا الثمن تحت يد المشتر و ي
ضمان  املا فما على الدائن المرتهن سو الرجوع على الراهن  ائع الثمن  ان قد دفع لل

طا سق أجل الدين و  الوفاء الدين فورا لإضعاف التأمين السلامة  وهنا  ذلك 2لب الدائن  ، و
ضمان لوفاء المدين بدين الدائن.    فقد الرهن الرسمي فعاليته 

ان عالما أن ما اشتراه هو عقار  ة أ أنه  ان المشتر سيئ الن أما في حالة ما إذا 
ع التمسك في مو  ستط ص وهو من ملحقات العقار المرهون فإنه لا  اجهة الدائن التخص

سترد منه متسلمه من  جوز للدائن المرتهن أن  ة و ازة في المنقول سند الملك قاعدة الح المرتهن 
الهين.3الراهن  س  ة المشتر وهو أمر ل ات سو ن ستلزم على الدائن المرتهن إث   ، وهنا 

ه نخلص في الأخير أن سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون من شأنه ا أن وعل
مة  ون فيها هذا التصرف قد أنقص من ق عض الحالات التي  ح الدائن المرتهن في  تضر 

حقه مما يؤد إلى إضعاف ف تالي إنقاص من ضمان الدائن ومساس  ة الرهن العقار و عال
ضمان للبنك   الرسمي 

  : استغلال العقار المرهون الفرع الثاني
قى لراهن إلى جانب الح في التصرف ح ت ما نصالعقار المرهون وهذا  استغلال ي

ه المادة  ض ثماره إلى وقت قولها  895عل " إنّ للراهن الح في إدارة العقار المرهون وفي ق
ض ثماره إلى وقت  إلتحاقها وما نفهمه من هذه ،  العقار " إلتحاقهاالعقار المرهون وفي ق

                                           
، ص، 1   .81مرم بنت الخوخ، المرجع الساب
، ص،  2   .222شوقي بناسي، المرجع الساب
  .244، ص، شوقي بناسي، المرجع الساب 3
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ض  ثماره لأنه لايزال مالكا للعقار المرهون المادة أن لراهن ح استغلال العقار المرهون وق
عد رهنه ان منتجا للثمار أو 1وحائزا له حتى  ض ثماره إذا  ق ستغل العقار بنفسه و ، فله أن 

ون لدائن أ  ض الأجرة و يتصرف فيها دون أن  ق على ذلك ما دام أن  اعتراضأن يؤجره ف
عد أ أن  العقار المرهون  ة التنبان قبل تارخ  الاستغلالالثما لم تلح  ، وهذا 2ه بنزع الملك

ده نص المادة  " توقف وتوزع ثمار العقار المرهون وإيراده من القانون المدني  888ما يؤ
ة الحجز العقار  مثا ة الذ هو  وزع ثمن العقار ابتداء من تسجيل نزع الملك مثلما يوقف و

."  
ان تأجير العقار من أهم أوجه استغلال  بير ولما  ال  العقار فإن مدة الإجار تطرح إش

لة  ة لدائن المرتهن فقد تزد مدة الإيجار عن حد معين مثلما هو الحال في الإيجارات طو النس
قا أو الحوالة بها  ض الراهن الأجرة مس ق ل خطر على الدائن المرتهنالأجل، أو قد  ش  مما 

ار سنحاول التطرق إلى إيجار  العقار المرهون ونفاده في مواجهة الدائن وعلى ضوء هذه الأف
ا ) ض الأجرة والحوالة بها ونفاذ ذلك في مواجهة الدائن المرتهن ( ثان   المرتهن ( أولا ) وق

  أولا : إيجار العقار المرهون و نفاذة في ح الدائن المرتهن 
نفذ في من القانون المدني على أنه " الإيجار الصادر من الراهن لا ي 896نصت المادة 

ن  ة، أما إذا لم  ه نزع الملك ان ثابت التارخ قبل تسجيل تنب ح الدائن المرتهن إلا إذا 
ه  ه ولم تعجل ف عد تسجيل التنب ان قد عقد  الإيجار الثابت التارخ على هذا الوجه، أو 

اره داخلا  أعمال الإدارة الحسنة. ن اعت ون نافذا إلا إذا أم   الأجرة، فلا 
ه تزد مدته على تسع ( وإذا  ) سنوات، فلا  9ان الإيجار الساب على تسجيل التنب

ن قد سجل قبل قيد الرهن ".    ون نافذا في ح الدائن المرتهن إلا  لمدة  تسع سنوات، مالم 
ل  ما جاء في وعلى ضوء هذه المادة سوف نميز بين الإيجار الثابت التارخ والإيجار طو

  المدة.
 

                                           
، ص،  1 ، المرجع الساب   .403عبد الرزاق أحمد السنهور

، ص، ص،   2 ة حورة سي يوسف، المرجع الساب   .89، 88زه
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خالإيجار ا –1   لثابت التار
ر فإنه يجب التفر بين الإيجار الثابت  قا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذ ط
ه بنزع  عد التنب ة والإيجار غير الثابت التارخ أو المعقود  ه بنزع الملك التارخ قبل تسجيل التنب

ة :   الملك
 ه بنزع ا ه فرضين: فالإيجار الثابت التارخ قبل تسجيل التنب فترض ف ة هو الآخر   لملك

سر في مواجهة الدائن  – ان الإيجار الثابت التارخ قبل قيد الرهن، فهذا الإيجار  إذا 
لة  انت مدته طو ا على ح الدائن المرتهن خاصة إذا  أثر سل انت مدته وهو  اً  المرتهن أ

ان للمستأجر الح في التمديد ؛  و
ان الإيجار ثابت  – سر لمدة أذا  عد قيد الرهن الرسمي فهنا  ز تسعة لا تتجاو التارخ 

انت المدة تزد عن ذلك   .1سنوات ابتداء من تارخ الإيجار حتى ولو 
  عد تسجيل ة أو الذ قيد  ه بنزع الملك أما الإيجار غير ثابت التارخ قبل تسجيل التنب

ة والذ لم تعجل في الأجرة فلا ين ه بنزع الملك فذ في ح الدائن المرتهن إلاّ إذا التنب
 .2ان من اعمال الإدارة الحسنة 

من  896وتجدر الإشارة إلى في مسألة تحديد المدة أن هناك تعارض بين المادتين 
المتضمن إعداد  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  17القانون المدني والمادة 

س السجل العقار حيث  " إن الإيجارات لمدة اثنتي نصت على مسح الأراضي العام وتأس
حتج بها تجاه الغير في حالة عدم عاما )  12عشر (  ون لها أ أثر بين الأطراف ولا  لا 

  إشهارها".
شهرا حتى تكون نافدة  12فنلاح على أن هذه المادة اوجبت شهر الإيجارات التي مدتها 

ين الاطراف على خلاف المادة  ن القانون المدني التي اوجبت شهر م 896في مواجهة الغير و
                                           

، ص،  1   .82مرم بنت الخوخ، المرجع الساب
، ص،  2 ، المرجع الساب   .407عبد الرزاق أحمد السنهور
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في  اختلفتاسنوات حتى تكون نافذة، فهاتين المادتين  9الإيجارات التي تزد عن مدتها على 
ة الشهر حتى تكون نافذة في مواجهة الغير   .1تحديد مدة الإيجارات الواج

 384/3من القانون المدني لا تتماشى مع ما تنصه المادة  896ما نلاح أن المادة 
ة  حيث نصت هذه الأخيرة على أنه  "وتكون الإيجارات اللاحقة من قانون الإجراءات المدن

أذن بها القضاء" اطلة مالم  ل الإيجارات المبرمة لتسجيل  طلت  ، فنلاح أن هذه المادة أ
ة إن لم تعجل فيها الأ ه بنزع الملك  جرة لا تكون نافذة في ح الدائن المرتهنعد تسجيل التنب

ح  اطل والثاني اعتبره صح استثناء أعمال الإدارة الحسنة، فالنص الأول اعتبر  عقد الإجار 
فتح  ه فإن هذا التعارض بين المواد  بين المتعاقدين ولكنه غير نافذ في مواجهة الغير، وعل

ضمانه ف ة التي تعرض الدائن المرتهن إلى المساس  اب أمام العديد من التغيرات القانون ان ال
عض. عضها ال   من الأفضل لو أن المشرع الجزائر عدّل في هاته المواد حتى تتماشى مع 

ل المدة     2   : الإيجار طو
ان الإيجار الساب على تسجيل من القانون المدني على أن  896/2نصت المادة  " إذا 

د مدته على تسع  ( ه تز ون نافذا في ح الدائن الم9التنب رتهن إلا لمدة ) سنوات، فلا 
ن قد سجل قبل قيد الرهن "   . تسع سنوات مالم 

ه  قت تسجيل التنب مفهوم المخالفة أن الإيجارات التي س إن ما نستخلصه من هذه الفقرة و
ما أن  ة والتي تزد مدتها على تسع سنوات تكون نافذة إذا سجلت قبل قيد الرهن،  بنزع الملك

المتضمن مسح الأراضي العام  12/11/1975لمؤرخ في ا 74/75من الأمر رقم  17المادة 
س السجل العقار  رها  وتأس سنة  12نصت على أن الإيجارات التي تكون مدتها والتي سب ذ

انت مشهرة قبل قيد الرهن.   تكون نافذة أمام الغير في حالة ما إذا 
سنوات وتكون إنّ ما نفهمه من هاتين المادتين على أن هناك إيجارات تزد مدتها تسع 

لما زادت مدة الإيجار  عتبر خطرا على ضمانه لأنه  نافذة في ح الدائن المرتهن وهذا ما 

                                           
، ص،   1   .230شوقي بناسي، المرجع الساب
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ما أن وجود الإيجار أصلا  المزاد العلني  عه  مته عند ب ة تعرضه لخطر انتقاص ق زادت نس
ال  على شراء العقار   .1يؤد إلى عدم الإق

قا والحوالة  ض أجرة الإجار مس ا: ق   في ح الدائن المرتهن   نفاذهابها و ثان
أجره  أن  حقه في استغلال واستعمال العقار المرهون  حتف  ان الراهن من حقه أن  لما 

حيث ينتفع غيره بها  ض الأجرة او التصرف فيها عن طر حوالة الح    .2فإن له الح في ق
حيث  897في نص المادة  ولقد تناول المشرع الجزائر في التشرع المدني هذه المسألة

د على ثلاث (جاء فيها ما يلي "  الأجرة مقدما لمدة لا تز ) سنوات ولا 3لا تكون المخالصة 
ه نزع  قا لتسجيل تنب خها ثابتا وسا ذلك نافذة في ح الدائن المرتهن إلاّ إذا تار الحوالة بها 

ة.   الملك
د على ثلاث  انت المخالصة أو الحوالة لمدة تز ) سنوات فإنها لا تكون نافذة 3( وإذا 

) 3في ح الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قيد الرهن، وغلا خفضت المدة إلى ثلاث (
قة ".   سنوات مع مراعات المقتضى الوارد في الفقرة السا

الأجرة مقدا  والتي تكون مدتها تزد  ما نفهمه من هذه المادة أن المخالصة أو الحوالة 
امل المدة المعجلة إلا إذا تم شهرها قبل قيد عن ثلاثة سنوا ت تنفذ في ح الدائن المرتهن 

شر أن تكون ثابتة التارخ قبل  ذلك فإنها لا تسر إلا لمدة ثلاث سنوات  الرهن فإن لم تكن 
املها أما إذا لم تكن مسجلة قبل قيد  ة فإنها لا تسر في ح الدائن  ه نزع الملك تسجيل تنب

ة فإنها لا تسر في ح الدائن الرهن ول ه بنزع الملك انت ثابتة التارخ قبل تسجيل التن كنها 
  . 3المرتهن إلا لمدة ثلاث سنوات فق 

ه بنزع  انت ثابتة التارخ قبل تسجيل التنب إما إذا لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ولكنها 
ة فإنها لا تسر في ح الدائن المرتهن إلا في حدود    الإدارة الحسنة.الملك

                                           
، ص، مرم بنت الخوخ، المرجع ا 1   .84لساب
، ص،  2 ة حورة سي يوسف، المرجع الساب   .92زه
م 3 عة والقانون المدنيحسنى محمود عبد الدا عة الأولى–دراسة مقارنة –، الائتمان العقار بين الشر ر    ، الط   ، دار الف
ندرة      .228، ص، 2007، سنة الجامعي، الإس
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ان  الأجرة وحوالتها نافذة في ح الدائن المرتهن (البنك)  انت المخالصة  ه فمتى  وعل
ة إلى حرمانه منها  حيث أنها تؤد من ناح حقه،  ونها من ثمار العقار  1من شأنها الإضرار 

ة ه بنزع الملك عد تسجيل التنب ه   ان من المفترض أن تؤول إل ة المرهون والتي  ، ومن ناح
ضع في تقديره  قبل على شراء العقار س عه لأنه من س مة العقار عند ب أخر فهي تنقص من ق

ضل لفترة محروما من أجرة العقار   .2لثمن أنه س
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                           

، ص،  1   .    233شوقي بناسي، المرجع الساب
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حث الثاني : المخاط سمير التي تخرج عن عقد الر الم  
عض ال        حالات إلى مخاطر لا تنتج عن عقد قد يتعرض ح البنك (الدائن المرتهن) في 

الآثار التي تقرها بنود عقد الرهن الرسمي و إنما هي  الرهن في حد ذاته أ أنها لا تتعل 
ما يتعل  قرره القانون ف ه، وهي تلك المخاطر الناتجة عما  انت متعلقة  تخرج عنه وإن 

ة ا ما في الحالة التي ينص فيها على تأخر مرت دائن مرتهن برهن الرهن الرسمي  لبنك 
سبب الإجراءات التي  ون هذا الخطر  از، أو أن  عض حقوق الامت ة  رسمي على مرت
ما أن القانون منح  ه،  الدين الذ عل اعها في حالة عدم وفاء المدين  ضطر البنك إلى إت

عتبر من المخاطر التي قد  ار تطهير العقار المرهون وهو ما  تنقص من للحائز الح في اخت
ام  ة تطبي الأح مناس ة للبنك، وذلك إلى جانب المخاطر التي تثور  النس ة الرهن  فعال

ة المقررة في حالة هلاك أو تلف العقار محل الرهن.   القانون
حث تأخر الرهن     ه سوف نتناول في هذا الم از (المطلب الأولوعل ) وجبر على حقوق الامت

اع إج المزاالدائن المرتهن على إت ع  ) وتطهير الحائز للعقار د العلني (المطلب الثانيراءات الب
  المرهون و هلاكه أو تلفه
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ازولالمطلب الأ        : تأخر الرهن الرسمي على حقوق الامت
ع  ع من الكتاب الرا اب الرا از في ال ام حقوق الامت عالج المشرع الجزائر أح

ة في ع ة الت عرف  قدلو ،1001 من القانون المدني إلى 982المواد  المخصص لحقوق العين
از في نص المادة الجزائر المشرع  " من القانون المدني حيث جاء فيها  982حقوق الامت

ازا إلاّ  ون الدين امت قررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا  ة  از أولو الامت
   مقتضى نص القانون".

از  ةرف أن المشرع الجزائر أعطى ميزة جوهريتضح من خلال هذا التع لح الامت
ع الدائنين العادين  از يتقدم على جم حيث أن صاحب ح الامت ة أ التقدم  وهي ميزة الأولو
ستوفي حقه  از و ح الامت ع المال المحمل  تزاحم مع الدائنين الذين لهم ضمان عيني عند ب و

  .1وفقا لمرتبته 
ل  اعض لذلك نجد أن هناك مرتبتها على الرهن الرسمي في  از تتقدم  من حقوق الامت

شتر فيها القيد حتى  عضها الآخر  ا لنشوئها أو لا، بينما  انت شهرها سب الحالات سواء 
  .2تتقدم على الرهن الرسمي 

غض الن از التي تتقدم على الرهن الرسمي  ان حقوق الامت ما يلي ب ه سنحاول ف ر ظوعل
قيتها في على تار  از التي تتقدم على الرهن الرسمي لأس خ شهرها ( الفرع الأول ) وحقوق الامت

  القيد ( الفرع الثاني )
خ شهرها الفرع الأول غض النظر على تار از التي تتقدم على الرهن الرسمي    : حقوق الامت

ازاتإن أصحاب هذه  ما فيهم المرتهنين  ون يتقدم الامت ع الدائنين  برهن رسمي على جم
ازات وفقا  ان هاته الامت ه سوف نقوم بب شر لتقدم، وعل برغم من أنه لا يلزم فيها الشهر 

                                           
  .301.302ص،  ص.، المرجع السابق، محمد صبري السعدي 1
م 2 يوة عبد الحل ضمان من ضمانات القروض ، بوش ات"الرهن الرسمي  ه" إيجاب حوث والدراسات  وعيو ، مجلة الواحات لل

ة، جامعة جيجل، اس ة الحقوق والعلوم الس   . 245ص.، 2009، سنة 06عدد  ل
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الغ  از الم ة ( أولا ) امت از المصارف القضائ ما بينها حسب الترتيب التالي امت تها ف لأولو
از العامة ( ثالثا ). ا ) ثم حقوق الامت   المستحقة للحزنة العامة ( ثان

ة أولا ف القضائ از المصار   : امت
ة التي أنفقت من القانون المدني على ما يلي " 990تنص المادة  ف القضائ المصار

از على ثمن هذه الاموال.  عها لها امت ع الدائنين في حفض أموال المدين و   لمصلحة جم
ان ممتاز أو مضمونا برهان رسمي  ف قبل أ ح آخر ولو  وتستوفي هذه المصار
ف التي  ف في مصلحتهم وتتقدم المصار ما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصار

ع  ع الاموال على تلك التي أنفقت إجراءات التوز   " أنفقت في ب
ة التي أنفقت لمصلحة  يتبين من هذا النص أن الح الممتاز هو المصروفات القضائ

ان منها لمصلحة خاصة لد ة، فإن  ة أو الدائنين المشتر ص ما في الدعو البول ائن معين 
از  ه فمحل الامت از، وعل إجراءات تحقي الدين لأحد الدائنين فلا يدخل في دعو هذا الامت

انت أو عقارات  ع أموال المدين منقولات  ه المزاد عند ب   . 1هو الثمن الذ رسا عل
ان هما: امه شرطان أساس از وق شتر لثبوت الامت   و

عها أو توزع أن هذه  – ة وأنفقت في التحف على أموال المدين أو ب المصروفات قضائ
  .2ثمنها وفقا للقانون 

ل ما أنف في اتخاذ الإجراءات التي بتطلبها القانون  ة هي  المصروفات القضائ قصد  و
الحف هنا ال قصد  عها وتوزع ثمنها على الدائنين و   حفض لحف أموال المدين تمهيدا لب

                                           
ة عمروسي، أنور ال 1 ع ة الت ة في القانون المدني  "الحقوق العين الرهن  ، الاختصاصح  ،لرهن الرسمي"(االتأمينات العين

از  از،الح ام النقض  )حقوق الامت الفقه واح   52، ص،2003الإسكندرية، سنة منشأ المعارف  دار، معلقا على نصوصها 
  .946. 945ري، المرجع السابق، ص. ص، عبد الرزاق أحمد السنهو 2
  .315 .314محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص. ص.  – 
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،القا س الحفض الماد از الحف  نوني ول حفظها امت لأن مصروفات حفض التلف 
م معنى آخر تكون هذه المصروفات قد أنفقت في إجراءات تمت أمام القضاء أو 1 والترم و

ة  ه يدخل في ضمن المصروفات القضائ المحضرن والكتاب وحراس القضائيين، وعل
المزاد العلني ومصروفات وضع  مصروفات الحجز التحفظي والتنفيذ ومصروفات ع  الب

الأختام عل أموال المدين وجردها، ومصروفات الأموال الخاضعة للحراسة ومصروفات إدارة 
س ر 2أموال المفل ة وشهر إفلاس التاج وأتعاب الحارس  3ومصروفات الدعو البولص

ه الممتازن والم قيدين لحقوقهم، ثم ومصروفات توزع الثمن الناتج من أموال المدين على دائن
صحب ذلك من منازعات .   على الدائنين العادين وما 

ع الدائنين، ومعنى ذلك  – ة قد أنفقت لمصلحة جم أن تكون المصروفات القضائ
قم الدائن بإنفاقها لاضطر  ة بين الدائنين فلو لم  أن هذه المصروفات أنفقت لمصلحة مشتر

  .  4من ثمن الأموال قبل أ دين آخراقي الدائنين لذلك، فتحصل هذه المصروفات 
نفقات الدعو  ة،  ه فإن المصروفات التي ينفقها أحد الدائنين لمصلحته الشخص وعل
ما أن المصروفات التي تنف  از،  ون لها أ امت حقه قبل المدين لا  ة  مها للمطال ق التي 

الن از إلا  ون لها امت عض الدائنين دون الآخرن لا  ة لمن عادت عليهم هذه لمصلحة  س
الفائدة ة قد أنفقت في مصلحة 5المصروفات  انت المصروفات القضائ ون تقدير ما إذا  ، و

ع الدائنين من طرف القاضي المختص   . 6جم

                                           
  . 945عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 1
  .315محمد صبري السعدي، الرجع السابق، ص،  2
دول العربية مع الفقه والشريعة شرح القانون المدني "حقوق الامتياز" دراسة مقارنة في قوانين ال، بيان يوسف رجب 3

  . 162، ص، 2009سنة ، ردنية الهاشمية، المملكة الأدار الثقافة لنشر والتوزيع، ولى، الطبعة الأالإسلامية
  .315، ص، المرجع السابق، محمد صبري السعدي 4
لحقوق  –حق الملكية  –لية الحقوق العينية الأص –الحقوق العينية ( الوجيز في شرح القانون المدني، علي هادي عبيدي 5

سنة ، ردنية الهاشمية، المملكة الأدار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دراسة موازية)  المتفرعة على حق الملكية   .336، ص، 2008
  .946، ص، المرجع السابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري 6
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ه المزاد  قع على الثمن الذ رسا  ة  از المصروفات القضائ وتجدر الإشارة أن محل امت
ه  از هو الثمن وهو منقول خاص وعل زن محل الامت ع أموال المدين التي حفظت ف عند ب

لها عقار ع من أمول المدين  ان الذ ب از خاص على منقول ولو از امت   . 1ون الامت
ة الامت قا لما جاء في نص المادة وتكون مرت من القانون المدني  990/2از ط

ان م ف قبل أ ح آخر ولو   متازا أو مضمونا برهان رسمي ...""وتستوفى هذه المصار
از ولا  از آخر على هذا الامت قوم امت ة فلا  ازات في المرت هي الأولى فتسب سائر الامت

ما  أن هذه المصروفات تستوفى قبل أ ان ممتازا أو مضمونا برهن  عادله  ح آخر ولو 
از أو ح اختصاص    .2رسمي أو ح

نة العامة  الغ المستحقة للخز از الم ا : امت   ثان
نة من القانون المدني الجزائر على أن  991تنص المادة  الغ المستحقة للخز "الم

از ضمن ال ان، لها امت شرو المقررة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخر من أ نوع 
م الواردة في هذا الشأن .   في القانون والمراس

انت وقبل أ  از في أ يد  الغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامت وتستوفي هذه الم
ة". ف القضائ ان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي، ما عد المصار   ح آخر، ولو

الغ المستحقة فهم من نص هذه المادة أن الديون المضمونة بهذا الام ع الم از هي جم ت
از  شر أن يتقرر لها امت ان  للخزنة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخر من أ نوع 

  .3مقتضى القوانين الخاصة بها ووفقا للشرو المنصوص عليها في هذه القوانين
ون هذا الامت ه النصوص التي تقرره فقد  از وفقا لما تقضي  تحدد محل الامت از و

ة على  از الضر ة إلى امت النس ما هو الحال  قع على أموال معينة من أموال المدين  خاصا 
                                           

  .947.946. ص، ص، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق  1
  .949، ص، نفس المرجع 2
  .316ص.، المرجع السابق، محمد صبري السعدي 3
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افة  قع على  از عاما  ون هذا الامت ة، وقد  ة على العقارات المبن ة والضر الأراضي الزراع
ستوجب ش انت أو عقارات فإذا وقعت على عقارات فإن القانون لا  هرها أموال المدين منقولات 

  .1فتكون حجة على الكافة دون أتخاذ إجراء القيد
از المصروفات  ة لامت ة التال الغ المستحقة للخزنة العامة في المرت از الم أتي امت و 

از الأخر ومنها الرهن الرسمي ل حقوق الامت حيث يتقدم على  ة  خول هذا 2القضائ ، بل و
ع للمال العام الخ ه ح التت از لصاح ان منقولا أو عقارا وفي الامت از سواء  اضع لهذا الامت

ان   .3أ يد 
از العامة    ثالثا: حقوق الامت

ع من القانون المدني على أنه  993تنص المادة  از على جم ة امت ون لديون التال  "
  أموال المدين من منقول وعقار :

عوله من مأكل  – ده للمدين ولمن  الغ المستحقة عما تم تور س في الستة الم ومل
  ) الأشهر الأخيرة .6(

  ) الأخيرة.6النفقة المسحقة في ذمة المدين لأقاره عن الاشهر الستة ( –
نة العامة  الغ المستحقة للخز ة الم ف القضائ عد المصار اشرة  الغ م وتستوفى هذه الم

ل منها".  ة  ما بينها فتستوفي بنس م، أما ف ف الحف والترم   ومصار
ع أموال المدين  يتضح من ازات العامة هي التي ترد على جم خلال هذا النص أن الامت

از  الغ المستحقة للأجراء، وامت از الم من منقولات وعقارات وهي ثلاثة أنواع تتمثل في امت
از النفقة.  الغ المستحقة عن تورد المأكل والمشرب، وامت   الم

 
                                           

  .318ص،،محمد صبري السعدي، المرجع السابق  1
  .281نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص. 2
  .318صبري السعدي، المرجع السابق، ص،  محمد 3
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الغ المستحقة للأجراء   –1 از الم   امت
از عام لضمان أجورهم عن الاثنتي عشرة شهرا الأخيرة والتي يتمتع ا امت لأجراء والعمال 
ل عامل يؤد عملا لحساب شخص لآخر يتقاضى عنه أجرا 1تسب التنفيذ ، والأجير هنا هو 

انه ه وم غض النظر على العمل الذ يؤد ة  ع طة ت ه را   .2وترطه 
د المأكل  –2 الغ المستحقة عن تور از الم س امت  والمل

س في الستة ( الغ المستحقة في مقابل تورد المأكل والمل ) الاشهر الاخيرة 6إن الم
قة على التنفيذ على أموال المدين والتي تدخل ضمن استعمال المدين الشخصي و من  السا

الغ ممتازة س 3عوله هي م ا ول س استهلاك ون الغرض من شراء المأكل والمل حيث   ،
  .4تجارا

از النفقة ام  –3  ت
نفقة الزوجة  ه  الغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عل ع الم از جم شمل هذا الامت

م قضائي او التي تم  ضا الاتفاقونفقة الأقارب التي صدر بها ح از أ قتصر هذا الامت  عليها و
  .5خيرة فق ) الاشهر الأ6على الستة (

أنوا  ازات العامة  ون محل الامت انت أو و ع أموال المدين عقارات  عها الثلاثة جم
ة  انت أو معنو ة    .6منقولات ماد

ة على عقار  انت مترت ستوجب شهرها ولو  ازات العامة لا  وتجدر الإشارة إلى أن الامت
ع    .7ما لا تخول لصاحبها ح التت

                                           
  .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ،25/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  من 993/1نص المادة  1
  .340، ص، المرجع السابق، علي هادي العبيدي 2
  .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم25/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  من الأمر 993/2نص المادة  3
  . 325ص.، المرجع السابق، محمد صبري السعدي 4
  . ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم25/09/1975المؤرخ في  75/58 رقم من الأمر 993/3نص المادة  5
   .963ص.، المرجع السابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري 6
  المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم. 75/58من الأمر رقم  986/3نص المادة  7
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ازات ة الامت ال ومرت ة، والم عد المصارف القضائ عة  غ المستحقة للخزنة العامة هي الرا
ازات العامة متقدمة على الرهن الرسمي  تالي تكون الامت م، و العامة، ومصارف الحف والترم

شتر فيها الشهر ة حتى ولو لم    . 1في المرت
از التي تتقدم على الرهن قيتها في القيد الفرع الثاني : حقوق الامت   لأس

عض من حقوق       غض  تناولنا في الفرع الساب  از التي تتقدم على الرهن الرسمي  الامت
از أخر تتقدم على الرهن  النظر عن شهرها، إلا أنه إلى جانب هذه الحقوق هناك حقوق امت
از الخاصة الواقعة على عقار والتي سوف نأتي  الرسمي إذا ما قيدت قبله وهي حقوق الامت

ما يلي:  انها    بب
ا ائع العقار ( أولا ) امت از  از امت ا ) وامت ز المقاولين والمهندسين المعمارن( ثان

  المتقاسم في العقار ( ثالثا ). 
ائع العقار  از    أولا : امت

ائع العقار من الثمن  على أن من القانون المدني 999تنص المادة  ستح ل "ما
ع. از على العقار المب ون له امت   وملحقاته 

ان الب از ولو  قيد الامت جب أن  ع إذا وقعو خ الب   ع مسجلا، وتكون مرتبته من تار
ع خ الب ن من تار ا"  ،التقييد في ظرف شهر ح رهنا رسم   فإذا انقضى هذا الأجل اص

محرر رسمي  اع العقار  ائع العقار الذ  ون ل از  فهم من هذا النص أن الامت ما 
اقي منه  ع أو ال از ثمن العقار المب ضمن له هذا الامت ملحقاته من فوائد و حيث 

   .2ومصروفات

                                           
  .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ،25/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  من الأمر 993/2نص المادة  1
   .998، ص، المرجع السابق، السنهوري أحمدعبد الرزاق  2
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ة على التأخير  ه، أو حتى الفوائد المترت ض عن ضرر التأخير في الوفاء  ذلك التعو   و
ض عن التأخير تعو ة لتقنينات التي تقرر سعر فائدة    .1النس

ان الثمن قد دفع جزء منه  له ولو  شمل العقار  ع و از العقار المب ون محل الامت و
قا لمبد ضل العقار محتفظا بذاتيته، فاذا تلف  2ا عدم تجزئة الضمان العينيط شتر أن  ولا 

ما يخص هلاك العقار  سر على الرهن الرسمي ف ه ما  سر عل از  العقار أو هلك فإن الامت
ض من التلف، أو مبلغ التأمين، أو  3وتلفه مبلغ التعو فيرد على ما حل محل العقار من مال 

  .4ة للمنفعة العامة ثمن نزع الملك
ان  ما هو الحال في الرهن الرسمي حتى ينفذ في مواجهة الغير ولو  از  قيد هذا الامت و

ع مسجلا  ما هو معروف فالمشرع الجزائر 5عقد الب ، لكن مرتبته لا تحدد على أساس القيد 
ائع العقار على هذا الأساس وجعل تحديد مرتبته از  ة امت ع  خالف في تحديد مرت من تارخ الب

از  ح هذا الامت ع وإلا أص ع خلال شهرن من تارخ الب عد تسجيل عقد الب على أن يتم القيد 
ا   .6رهن رسم

ازهوعلى هذا الأساس فإن الدائن المرتهن (البنك) إذا قيد ره ائع العقار لامت  نه قبل قيد 
عد تسجيل عقد الب ازه هو الأخر  ان هذا الاخير قد قيد امت ع خلال شهرن من تارخ هذا و

ة على ح الدائن المرتهن. ون أسب في المرت ائع العقار    التسجيل فإن ح 
ا از المقاولين والمهندسينثان   : امت

الغ المستحقة للمقاولين  1000تنص المادة  من القانون المدني على أن "الم
ة أو منش ن الذين عهد إليهم بتشيد أبن آت أخر في إعادة تشيدها أوفي ومهندسين المعمار

                                           
  .352 صبري السعدي، المرجع السابق، ص، محمد 1
  .291إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص،  نبيل 2
  .ني، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المد25/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  من الأمر 987ص المادة ن 3
  .،من نفس الأمر900المادة  نص 4
  .1000، المرجع السابق، ص، نهوريعبد الرزاق أحمد الس 5
  .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم25/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  من الأمر 999المادة  نص 6
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سبب هذه  ون زائدا  قدر ما  ون لها على هذه المنشآت، ولكن  انتها،  مها أوفي ص ترم
عه . مة العقار وقت ب   الأعمال في ق

از وتكون مرتبته من وقت القيد " قيد الامت جب أن    و
شمل فيهذه الحالة مصرو  ستفاد من هذه المادة أن الح الممتاز  فات البناء وإعادة ما 

ار والقناطر وغير  ة والطرق والآ از على الابن انة فيرد هذا الامت م والص ذلك الترم البناء و
الغ المستحقة للبناء أو إعادة  از مقصورا على أصل الم ون الامت ذلك من أعمال التشييد ولا 

الغ  متد إلى الفوائد المسحقة على هذه الم انة بل    .1البناء أو الص
ستفيد منه مستأجر  از مقصور على المقاولين والمهندسين المعمارن فلا  ما هذا الامت
سفيد منه  ما لا  انة،  م والص البناء والترم العقار أو حائزه أو الفضولي إذا قام أ منهم 
از  از آخر هو امت ن مهندسا معمارا أو مقاولا لأن العامل له امت العامل الأجير إذا لم 

  . 2لأجراء ا
مة العقار  سبب هذه الأعمال في ق له بل على ما زاد  از على المال  ون الامت ولا 

عه  مة العقار وقت ب قدر ما زاد في ق از يتحدد  ه فإن الامت عه وعل قدر القاضي 3وقت ب ، و
ع، ومتى تم تعين قدر الزادة فإن هذ از وقت الب ه الزادة مقدارة الزادة التي يرد عليها الامت

ل جزء من استحقاق المهندس أو المقاول    . 4تضمن 
قا لتارخ قيده فإن تزاحم  حيث تحدد مرتبته ط از إلى إجراءات القيد  خضع هذا الامت و
استثناء الرهن الرسمي الذ  ة لمن قيد أولا  ق انت الأس مع أ ح عيني آخر على العقار 

متد إلى ما تم من المنفعة على الراهن، لكن  ان من المفروض أنه  تحسينات وإنشاءات تعود 
                                           

  . 1003. 1002، ص. ص، المرجع السابق، نهوريعبد الرزاق أحمد الس 1
  .356. 355، ص. ص، المرجع السابق، محمد صبري السعدي – 
  .1003، ص، المرجع السابق، نهوريعبد الرزاق أحمد الس 2
  .292، ص، المرجع السابق، نبيل إبراهيم سعد 3
  .356ص، ص. ، المرجع السابق، محمد صبري السعدي 4
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الغ المستحقة للمقاولين والمهندسين  از الم امت إذا ما تعلقت هذه التحسينات أو الإنشاءات 
ان قيد الرهن  از يتقدم على ح الدائن المرتهن برهن رسمي ولو المعمارن فإن هذا الامت

قة 1أسب انت هذه التحسينات سا ة هنا تكون لمن قيد حقه ، إلا إذا  ق على الرهن فإن الاس
  . 2أولا

از المتقاسم في العقار ثالثا  : امت
اء الذين اقتسموا عقارا 1001تنص المادة  ح  من القانون المدني الجزائر "إن للشر

ما في ذلك  ن،  ل منهم على الآخر ه تأمينا لما تخوله القسمة من ح في رجوع  از عل امت
از ح المطال از وتكون مرتبته مماثلة لشرو امت قيد هذا الامت جب أن  معدل القسمة، و ة 

ه في المادة  ائع المشار إل   ". 999ال
ل من المتقاسمين في الرجوع على  ضمن حقوق  از  يتضح من هذا النص أن هذا الامت

انت ة  ة ود ل ة أو  ستو في ذلك أن تكون القسمة جزئ سبب القسمة و ة  الآخر  أو قضائ
ه المزاد على أحد  ة أ الثمن الذ يرسو  از معدل القسمة، وثمن التصف شمل هذا الامت و
اء المتقاسمين  ض الذ يتحق لأحد الشر ذا التعو ا، و ة القسمة عين ان المتقاسمين لعدم إم

موجب ضمان الاستحقاق   .3قبل المتقاسمين الأخرن 
از ابتداء ة هذا الامت ان عقد القسمة مسجلا ففي حال  وتحدد مرت من تارخ قيده ولو

ل منهما فالعبرة  حددها تارخ قيد  ة أحدهم على الآخر  ق تزاحم مع ح الرهن الرسمي فإن أس
اء على الشيوع  ة في القيد، لكن في الحالة التي ينتقل فيها الرهن الذ قرره أحد الشر ق الأس

ه القسمة، فإن هذا الا قيد من إلى ما آلت إل ة الرهن قبل القسمة على أن  ون بنفس مرت نتقال 
فقد رهنه مرتبته عند انتقاله، إلا  ة لدائن المرتهن حتى لا  جديد في أجل تسعين يوما وهذا حما

                                           
   .لمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ا25/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  الأمرمن  887نص المادة  1
  .357محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص،  2
  .293، ص، المرجع السابق، نبيل إبراهيم سعد 3
  .1006، ص، المرجع السابق، نهوريعبد الرزاق أحمد الس – 
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از المتقاسمين امت ضر  ة يجب أن لا  عني أن في هذه 1أن هذا الانتقال بنفس المرت ، مما 
از المتقاسم يتقدم  ان القيد الجديد في أجل تسعين الحالة امت على الرهن الرسمي حتى وإن 

  .2يوما
المزاد العلني :لمطلب الثانيا ع  اع إجراءات الب    جبر الدائن المرتهن على إت

في المدين أاذا ما حل  البنك (الدائن المرتهن)لزم المشرع الجزائر أ   جل دينه ولم 
اع قواعد  ه ات ة لمو إالدين الذ عل الدينالوفاعن  والممتنعاجهة المدين المتماطل جرائ  ء 

التنفيذ الجبر  ار المدين على التنفيذتوسيلة  هموالأعلى  وذلك    .مارسها السلطة العامة لإج
ان مول ون عن طر  لاالرهن الرسمي ا  يرد إلا على العقارات فان التنفيذ الجبر 

وسيل عتبر خير الهذا الأ، للتنفيذ ةالحجز العقار  س من حيث أذ  الهين ولا ال س  مرا ل
ه المشرع الجزائر في  حيث نصاته إجراء  25/02/2008المؤرخ في08/09رقم  قانون العل

عض الحالات ةبنوع من الدق  3ةداروالإ ةالإجراءات المدنالمتضمن قانون  نظرا  والتعقيد في 
ةفجاءت قواعد ، هميتهلأ غ الإجرائ طلان وذلك من مر يترتب الأ ةص ةعلى مخالفتها ال  بدا

الحجز انتهاء  المزادبالتنفيذ على العقار  ع العقار    العلني. ب
ان النظام القانوني والاجرائي   ه فلما  متاز لوعل طول  الدقةلتنفيذ على العقار  والتعقيد و

عض الأ انإجراءاته في  فاء افي  السلبي تأثيرهلتساؤل حول ل يدعونا ، فإن هذا الأمرح ست
  الدائن المرتهن لحقه؟ 

ة إجراءات التنفيذ على ح  طول أثر على هذا التساؤل سنبين في هذا المطلب وللإجا
ة الأ تضرر البنك جراء عدمالفرع الأول ) و (  بنكال  العلني  متحصل عليها من المزادلموال افا
  ) الفرع الثاني (

   
                                           

  .ي، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدن25/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  من الأمر890نص المادة  1
  .290ص.، المرجع السابق، محمد صبري السعدي 2

ة  3   .23/04/2008الصادرة بتارخ ، 21عدد، الجردة الرسم
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  لى ح البنكع التنفيذإجراءات طول  أثر الفرع الأول :
تنفها الكثير من التعقيد لتعدد إجراءاته و طولها إ  ة إجراء الحجز العقار  عمل ام  ن الق

طئها سواء  ه سوف إ انتقلان قد  أوكان العقار في يد المدين الراهن أو لى يد الحائز وعل
ةجالها أإجراءات الحجز العقار و  عفي هذا الفر  نتناول السلبي على الدائن  تأثيرهاومد  القانون

  .المرتهن
مةمر الحجز من أاستصدار ات التنفيذ على العقار المرهون إجراء أتبد   المختصة المح

طلب من الدائن المرتهن عن طر عرضة حصول الدائن على هذا الأ، 1وذلك  قوم و مر 
غ المدين الراهتالقضائي الواقع في دائرة اختصاصه العقار المرهون ب المحضر مر الأ ن بهذابل

غ هذا اأمثقل بت ان ذاإ و  خطار ادارة الضرائب إالحجز مع  أمرخير لأمين عيني آخر وجب تبل
جب  ، 2الحجز غ الرسمي أو جل أذا لم يدفع مبلغ الدين في إه لأننذار المدين إن يتضمن التبل

غ الرسمي ف المزاد العلنيإشهر واحد من تارخ التبل اع جبرا     .3ن العقار سي
غ   قوم المحضر القضائي في يوم التبل ه  أوو مر أداع إيجل بأقصى أفي اليوم الذ يل

جب على المحاف العقار قيد ، 4 الشهر العقار  ةمصلح يالحجز ف جل أمر الحجز في أو
ة أ م شهاد يداعام من تارخ الإأقصاه ثمان لى إ أولى المحضر القضائي إ ةعقار ةوتسل

  .5نالدائ
ه ف مبلغ الدين خلال مد الدائن المرتهن امتنعن إوعل غ  ةعلى الوفاء  شهر من التبل

قوم المحضر القضائيأالرسمي  ودعها  ةالتحرر قائمحينها  مر الحجز  ع و  ةمانأشرو الب
م م، اختصاصها العقار المحجوز ةالتي يوجد بدائر  ةض المح س المح ؤشر رئ  ةالمختص ةو

                                           
ع الجزائر ،  عبد العززو ابد  1 رة ماجستير، الحجز العقار في التشر ةفرع ، مذ ة الحقوق ، إدارة ومال  جامعة الجزائر ،ل

  .14، ص، 2007/2008 سنة
ة والإدارة.، 2008/ 25/02المؤرخ في 08/09من القانون رقم  725/1نص المادة   2   المتضمن قانون الإجراءات المدن
  .87ص، المرجع الساب، مرم بنت الخوخ  3
ة والإدارة2008/ 25/02المؤرخ في 08/09رقم  من القانون  725/3 نص المادة  4   .، المتضمن قانون الإجراءات المدن
  .القانون من نفس  ،728/1دة نص الما  5
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ا على محضر إ م حدد فيها جلسة  ةقائم داع إيقل ع و  ةلاحق وجلسة الاعتراضاتشرو الب
ع وتارخ وساعد انعقادهم   .1اللب

حدد الثمن الأ  م أساسي الذ يبدو ع في المزاد العلني و الق للعقار في  ةالتقرب ةه الب
عين  بناء على طلب من المحضر القضائي  ةمر على عرضأالسوق من طرف خبير عقار 

عد  أو س أداع إيالدائن الحاجز  قا من طرف رئ أمانة الض والمحددة مس تعاب الخبير 
مة س التقي حيث يودع الخبير تقرر، المح حدده رئ أمانة الض خلال الأجل الذ  م 

مة على  آخرأ ام من تعينه وإلاّ أجل عشرة هذا الأ لا يتجاوزن أالمح   .2ستبدل 
قوم المحضر القضائي خلال ةيوما  )15(خمس عشر و ع  ةقائم لإيداع الموال شرو الب

اإالض  ةمانأ   .3لحجزلاغ الاشخاص المعنيين 
عد  ع بنشر مستخرجإقوم المحضر القضائي  من هذه القائمة في  يداع قائمة شرو الب

ام  ة أ مة خلال ثمان المح ة وتعل في لوحة الإعلانات الخاصة  ة وطن ة يوم جردة رسم
غ رسمي بإيداع قائمة الشرو ال ة لأخر تبل   .4تال

المزاد العلني بثلاثين يوما على الأكثر  ع  حرر المحضر القضائي قبل جلسة الب
ع موقعا  وعشرون يوما على الأقل مستخرجا من مضمون السند التنفيذ وقائمة شرو الب

المزاد العلني على نفقة طالب التن ع  قوم بنشر إعلان الب   .5فيذمنهو
أتي ما  ه إلا أنه قد  ع يتم في الأصل في اليوم الذ حدد ف وتجدر الإشارة إلى أن الب
م طلب استعجالي مفاده تأجيل  ام الراهن بتقد ع، ومثال ذلك حالة ق ة الب ؤجل عمل عطل و

ة للوفاء ب اف ة لهذا العقار لسنة واحدة  ع العقار إذا أثبت أن الإيرادات السنو ع إجراءات ب جم

                                           
  .القانون من نفس ، 737/1نص المادة   1
ة والإدارة2008/ 25/02المؤرخ في 08/09رقم  القانون  من 739نص المادة   2   .، المتضمن قانون الإجراءات المدن
  .من نفس القانون ، 740نص المادة   3
  .من نفس القانون ، 748نص المادة   4
  .س القانون من نف، 749نص المادة   5
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الوفاء  قم المدين  ستأنف إن لم  املة على أن  ع لمدة سنة  ذلك يؤجل الب ديون الدائنين و
  .  1الديون 

ع، فمتى  ار ذو الشأن بإيداع قائمة شرو الب ع في حالة عدم إخ ون تأجيل الب ما قد 
عاد آخر للجلسة  ع مع تحديد م   . 2ثبت ذلك أمر القاضي بتأجيل جلسة الب

ائع العقار لعدم دفع الثمن فتوقف إجراءات ما ق د ترفع دعو الفسخ من طرف الدائن 
ع إلى حين الفصل في هذه الدعو من طرف قاضي الموضوع  ستغرق وقتا 3الب ، وهذا ما قد 

لا مما يزد في آجال التنفيذ.   طو
المزاد وتكون المصروفات التي أنفقت طيلة مدة مراحل التنفيذ على العقار إلى يوم ب عه 

موجب أمر على  ما فيها أتعاب المحضر القضائي  مة  س المح   العلني مقدرة من طرف رئ
صفتها  4عرضة تقدم من طرف المحضر أو أحد الدائنين،  ه فإن هذه المصروفات  وعل

از، فإنها تستوفى قبل استفاء الدائن المرتهن لحقه    . 5تدخل ضمن حقوق الامت
عد استكمال مرحلة ا المزاد العلني والتي هي الأخر و ع  لحجز تأتي مرحلة جلسة الب

م رسو المزاد   تتخضع إلى إجراءا صدور ح المزاد انتهاء  ع  انعقاد جلسة الب عديدة، تبدأ 
عا  ع العقار وهذا ط وتتخلل هذه المرحلة مجموعة من الفرض التي من شأنها أن تطيل أجل ب

ون في صالح الدائن المرت   هن وتتمثل هذه الفروض في :ما لا 
  ما ة لاس اب جد ان للتأجيل اس طلب من أطراف الحجز إذا  المزاد العلني  ع  قد يؤجل الب

وضعف العروض، وتعاد و تعاد إجراءات النشر والتعلي على نفقة طالب  ن قلة المزايدو 
 .6التأجيل

                                           
ة والإدارة2008/ 25/02المؤرخ في 08/09 من القانون رقم 744نص المادة  1   .، المتضمن قانون الإجراءات المدن
  .88، ص، المرجع الساب، مرم بنت الخوخ 2
ة والإدارة2008/ 25/02المؤرخ في 08/09 من القانون رقم 745نص المادة  3   .، المتضمن قانون الإجراءات المدن
  .من نفس القانون، 752نص المادة  4
    .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم25/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  من الأمر 990نص المادة  5
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.، 2008/ 25/02المؤرخ في 08/09من القانون رقم  753/2نص المادة  6
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 ضا إلى جلسة أخر إذا لم يتوف النصاب من المزا ع أ انت قد يؤجل الب يدين أو إذا 
ا عرض  العروض المقدمة من طرفهم أقل من الثمن الاساسي للمزايدة أو لم يتقدم أحد 

قة  حدد تارخ الجلسة الجديدة خلال فترة لا تقل على عن ثلاثين 1خلال خمس عشر دق ، و
ات ف الك عاد النشر والتعلي   يوما ولا تزد على خمس وارعون يوم من تارخ التأجيل و

رها من قبل   .2التي سب ذ
 غض النضر انت العروض أقل من  ما أنه في الجلسة الجديدة و على عدد المزايدين إذا 

ع  مة تأجيل الب س المح قرر رئ مة الدين والمصارف  ة لق اف مة الثمن الاساسي وغير  ق
، وفي الجلسة ا اع مرة أخر وإنقاص عشر الثمن الأساسي مع إعادة النشر والتعلي لموالي ي

ان أقل من الثمن الأساسي إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد  أعلى عرض ولو  العقار 
الثمن المحدد له  العقار  ع ، 3الدائنين المتدخلين في الحجز استفاء الدين عينا  عاد ب وقد 

اقي الثمن في المدة      ه المزاد بدفع                       العقار في المزاد إذا لم يلتزم الراسي عل
ام  الدفع خلال خمسة أ ام فيتم إنذاره  ة أ  . 4المحددة في أجل أقصاه ثمان

ة الأموال المتحصل عليها من المزاد الفرع الثاني: تضرر البنك جراء   فا عدم 
  العلني 

م النهائي لرسو المزاد  المزاد العلني وصدور الح ع  عد استكمال إجراءات الحجز والب
ه المزاد، هذا الأخير  ة دينه من الثمن الذ رسا عل ل حسب مرت ستوفي الدائنون  حقوقهم   
ون في  ع الديون وهذا ما لا  ة جم ان لتغط عض الأح افي في  لا وغير  ون  قل الذ قد 
ة  املا خاصة وان مرت عرضه هذا الأمر إلى عدم استفاء دينه  حيث  صالح الدائن المرتهن 

ازات توزع ثمن العقار على الدائنين  بل الأكثر رهنه  عض الامت ة أصحاب  ة لمرت تكون تال
ة فيتحول بذلك إلى دائن عاد يزاحم  ستوفي حقه أصلا لتأخره في المرت من ذلك أنه قد لا 

  الدائنين العادين.
                                           

ة والإدارة.2008/ 25/02المؤرخ في 08/09لقانون رقم من ا 754/3نص المادة  1   ، المتضمن قانون الإجراءات المدن
  .من نفس القانون، 755نص المادة  2
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008/ 25/02المؤرخ في 08/09من القانون رقم  754/4 نص المادة 3
  نفس القانون.من ، 757/3 نص المادة 4
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ه فإن السبب الأساسي في قلة الأموال المتحصل عليها من المزاد راجع إلى الع روض وعل
رجع سبب  ه برغم من رسو المزاد على أعلاها، هذا و المتواضعة التي تقدم بها المتنافسون ف

ة : ارات التال   تواضع ثمن العقار إلى الاعت
 : ة الأشخاص المتنافسون في المزاد العلني  احتراف

ع وذلك  تواطؤون في ما بينهم على تقليل ثمن الشيء المب  ثيرا ما يتف المتنافسون و
تفو  نة، بل وقد  اأن  أقل الأثمان المم عن زادة السعر اثناء المزايدة حتى يرسو على أحدهم 

عرضون ثمنا اقل من الثمن الاساسي للمزايدة أو حتى عدم  ون الأمر أكثر من ذلك فتجدهم 
ة جلسة المزايدة أو حتى  قة الأولى من بدا مهم لأ عرض اصلا خلال خمس عشرة دق تقد

ة منهم في تأجيل الجلسة إلى  تارخ آخر، وفي عدم ح غ ضورهم أصلا للجلسة الأولى وذلك 
مة الثمن الاساسي فتأجل الجلسة هي  م عروض اقل من ق عمدون إلى تقد الجلسة الجديدة 
الأخر إلى تارخ لاح لكن هذه المرة مع إنقاص عشر الثمن الاساسي، أما في الجلسة 

ان عرضه أقل من الثمن الجديدة فهنا لا مفر من  رسو المزاد على أحد المتنافسين ولو 
  ،  1الاساسي

ونوا قد نالوا مرادهم في تقليل ثمن العقار إلى  ره  ه فإن المتنافسين في ما تقدم ذ وعل
سبب احترافيتهم في هذا المجال. ن وذلك    الحد المم

 ضمان ح الرجوع على الدائن المزاد   ين عدم تمتع مشتر العقار 
ة والإدارة لمسألة الح في  لم يتعرض المشرع الجزائر في قانون الإجراءات المدن
ه المزاد، لكن القانون المدني هو الذ تعرض إلى هذه المسألة  ة للراسي عل النس الضمان 

لا ضمان للعيب في البيوع من القانون المدني على أنه "  385حيث تنص المادة 
ة، ولا في الب المزاد القضائ انت  ة إذا     "يوع الإدار

فه س له ح الرجوع على  مما  من نص هذه المادة ان مشتر العقار في المزاد العلني ل
المزاد لا ضمان فيها  ة التي تكون  العقار عيب خفي لأن البيوع القضائ ان  ما إذا  الدائنين ف

  على أساس العيب. 
                                           

ة والإدارة ،25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  754نص المادة   1   .المتضمن قانون الإجراءات المدن
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ع في المزاد مة من هذا الامر أن الب ح للراغبين في المزايدة فحص الشيئ  والح العلني يت
فحصون العقار  لهم  ون امام الجمهور و المزاد  ع  ع (العقار) قبل المزايد خاصة ان الب المب

عض الأخر  ملاحظات ال عضهم     .1مما يؤد إلى استنارة 
  

ة و إشراف القض ة تجر تحت رقا موجب مزايدة علن ع القضائي يتم  اء عبر ما أن الب
ة  ع القضائي الكشف على أدق العيوب الخف سلسلة من الإجراءات القانوني التي تضمن للب

اع    .2للعقار الم
شترون ار أن ما س عين الاعت أخذون  مهم لعروضهم  ه فإن المتنافسين اثناء تقد لن  هوعل

عرضون ون الثمن الذ  التالي  ه، و ه ضمان للعيوب التي قد تكون ف ه مقابل هذا ون ف
  العقار مبلغ قليل. 

  ة للعقار المرهون مة السوق  انخفاض الق
سبب الأحوال  ة  مته السوق ع العقار بثمن قليل هو انخفاض ق اب ب ذلك من بين أس
ضمان مرتفعة تسمح لدائن  مه  مته عند تقد ات سوق العقار، فقد تكون ق ة  وتقل الاقتصاد

فاء حقه ثم تنخفض است ون فيها معروضا  المرتهن  مة في السوق في الفترة التي  هذه الق
ع على مستو المزاد العلني.   لب

فعل الإنسان أو  ه من تلف سواء  سبب ما اصا ة  مة العقار السوق ما قد تنخفض ق
ان الماد للعقار. عة تأثر في الك   لعوامل طب

ن م اسي الداخلي أو العالمي  بير على  ما أن الوضع الاقتصاد والس له تأثير 
أزمة الرهون  ة الاخيرة و التي تعرف  ة المال ة ومثال ذلك الازمة العالم مة العقار السوق ق

مة العقارا بي في ق ا في على  تالعقارة والتي نتج عنها انخفاض  المرهونة مما أثر سل
الرغ نهم من استفاء حقهم  عها الدائنين المرتهنين الذين ضاعت حقوقهم لعدم تم م من ب

  المزاد العلني.
                                           

  .92، ص، المرجع الساب، مرم بنت الخوخ  1
  .175ص، المرجع الساب،  عبد العززاو بد  2
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  المطلب الثالث : خطر تطهير العقار المرهون وهلاكه أو تلفه
ع العقار  فقد فيها حقه في تت ثيرا ما يتعرض الدائن المرتهن برهن الرسمي إلى حالات 
حل محل هذا العقار ومن بين  ة والتقدم على المال الذ  قي له سو ح الأولو المرهون ولا ي

تحول  التي ما وجدنا فيهما من مخاطرلِ  اثنتين منها، حالات، ارتأينا إلى دراسة حالتينهذه ال
املا واللتان تتمثلان في حالة انتقال العقا فاء البنك لحقه  المرهون إلى يد الحائز ر دون است

امو  مثل بهذا الأخير  ق تطهير العقار من الرهون التي تثقله مقابل عرضه لمبلغ مالي تقدير 
مة العقار  ة هي حالة هلاك العقار ق في نظره وهذا ما سنتناوله في (الفرع الأول)، والحالة الثان

  ). المرهون أو تلفه وهو ما سنتناوله في (الفرع الثاني
  الفرع الأول : خطر تطهير الحائز للعقار 

سند " يجوز للحائز إذا سجل من القانون المدني الجزائر على أنه  915/1تنص المادة 
ل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند ".  طهر العقار من  ة أن    ملك

مقتضاها أن  ع الحائز  ستط ة  يتضح من خلال هذا النص  أن التطهير وسيلة قانون
عرض على الدائنين المقيدة  أن  ل الرهون التي تثقله، وذلك  يخلص العقار المرهون من 

مة العقار  ولدائنين قبول  حقوقهم على هذا العقار قبل تسجيل سند مثل ق ملكيته  مبلغ تقدير 
انت ديونهم غير حالة  عه في المزاد العلني في الحال وإن  هذا المبلغ أو رفضه وطلب ب

ع الرهون  التي تثقله ،الأجل لتا الحالتين يتطهر العقار المرهون من جم سق معه  1وفي  و
  أجل الدين.

طهر العقار وتجدر الإشارة أن الحائز لما  قضاء الدين أو  قوم  ان له خيران وهما أن 
ا على أساس الموازنة فينظر إلى حجم الديون التي تتمتع برهون  ون مبن ار لتطهير  فان اخت
قضيها، أما إذا وجدها اكبر  ان الأفضل له أن  مة العقار  تثقل العقار، فإذا وجدها اقل من ق

                                           
  .154ص. المرجع السابق، ،سعد نبيل إبراهيم  1 
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مة العقار فأنه من ا ق مة العقار مهما 1طر التطهيرتار ما يخ غال ، لكونه لن يدفع أكثر من ق
  .2بلغت ديون الدائنين

ه الحصول  ونه سهل عل ان  عض الأح و برغم من أن التطهير مفيد للدائن الراهن في 
ه هذا من جهد و وقت و نفقات قتض ما  ة  اع إجراءات نزع الملك مة العقار دون إت إلا  على ق

ار الحائ بيرا على ضمان الدائن أن اخت ل خطرا  ش ز للتطهير و استعماله لهذه الرخصة 
لتا  املا في  ستوفي حقه  ون له أن  المرتهن فسواء قبل الدائن لعرض الحائز أو رفضه فلا 

   الحالتين و هذا ما سنوضحه في ما يلي :
  حالة قبول الدائن لعرض الحائز  

فاء الدائن عني قبول عرض الحائز است ار لهم على لا  ه إج ين لكل حقوقهم لأن هذا ف
الدين قبل حلول  ار أن الحائز لا يأقبول الوفاء  اعت مراعاة آجال استحقاق لتجل الدين  زم 

ه إلى الدائن أو  حيث يجوز له تطهير العقار قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنب الديون 
ه يجد الدائن المرتهن  القانون المدني، من 915/23أكدته المادة ا ما ذإنذار الحائز و ه و عل

حث عن مجال آخر  ان مطمئنا إلى أنها  يوظف(البنك) نفسه مضطرا لل عدما  ه أمواله  ف
ه من  وظفت حصل عل ضمان ما  حترف الإقراض  ا  ان الدائن بن الفعل خصوصا إذا 

فوت علأرهون فعرض التطهير قبل حلول  مصلحته فهو  ضر  ان جل الدين  ه الفوائد التي 
ة للو  ق حصل عليها من المدة المت ن أن    .4الدين  ءافمن المم

ا ل أما أن الحائز يلج لا عإلى التطهير في الوقت الذ يراه مناس مة العقار، فهو  رض ق
مة العقار منخفضة حتى يجبر الدائنين على  ه ق شك سيختار الوقت المناسب الذ تكون ف

ع نهم لوقبول عرضه، إذ أ قبلوا عرضه فلن يزد الثمن عن عرض  المزاد العقار طلبوا ب و لم 
                                           

  .148جع السابق، ص،المر حورية سي يوسف،زاهية   1
)، الطبعة الأولى، الائتمان العقاري بين الشريعة الإسلامية و القانون المدني (دراسة مقارنة .محمود عبد الدايم، حسنى  2

  .346، ص، 2007دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 
"  ون المدني، المعدل والمتمم، المتضمن القان25/09/1975، المؤرخ في 75/58من الأمر رقم  915/2ص المادة تن  3

وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى الدائن أو الإنذار إلى هذا الحائز، ويبقى هذا 
  .39المرجع السابق، ص،  خوخ،المريم بنت   4  الحق قابلا إلى يوم إيداع قائمة شرط البيع"
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سمح له على الأغلب من و  1الحائز ه المرتهن لن  بتالي فإن هذا الموقف الذ وضع  ف
امل دينه.   تحصيل 

عرض الحائز   المرتهن تعرض الدائنفيما تكمن خطورة التطهير في حال قبل الدائنون 
ون المبلغ جبر وهو م(البنك)  حدث حين  على قبول الوفاء الجزئي لديونه و هو ما قد 

مة دين الدائن المرتهن الوحيد أو أالمعروض  قل من مجموع ديون الدائنين المرتهنين أقل من ق
امل حقه ة على  حصل المتأخر منهم في المرت أضف إلى ذلك أن  ،2المتعددين حيث لن 

، فإذا ما قام الحائز بتطهير الجزء المدين الراهن قد يتصرف في جز  ء من العقار المرهون فق
ه ة إل عد خروجا الذ انتقلت ملك   .3عدم جواز تجزئة الرهنعلى مبدأ  فق وهذا ما 

  الحائزحالة رفض عرض  
المزاد العلني  ع  ن للدائن ح رفض العرض و طلب طرح العقار للب إذا رأ أن  4م

المزاد إلا أن المبلغ الذ عرضه عليهم الح عه  مة العقار المتوقعة عند ب ائز لا يتناسب مع ق
المزاد  رفضهم للعرض و طلب ع العقار  ه على ب ون مجبرا ف المزاد العلني س ع العقار  ب

المزاد العلني في وقت قد تكون  العلني رغم أن دينه غير حال ع  اع إجراءات الب فيها وتحمل ات
مة العقارات ن له ف منخفضة  ق م اتخاذ   الانتظارلا  حتى ارتفاع أسعار العقار لأنه مقيد 

ع في وقته   المحدد. اإجراءات الب
الدائن المرتهن فقد أد هذا إلى قول  ه و نظرا للمخاطر التي يلحقها التطهير  و عل
ض على أساس أن الدائن المرتهن  ة دون تعو عض على أن تطهير نوع من أنواع نزع الملك ال

عض الحقوق فإنه لا  ون قيده متأخر عن  ان عندما  عض الأح املا بل و في  ستوفي حقه 
حصل على شيء أصلا  هذا ما يؤد إلى إحجام البنك في منح القروض العقارة لأن  و ،5لا 

  مصلحته أثناء تطهير العقار قد غلبت عليها مصلحة الحائز.
                                           

  . 346لمرجع السابق، ص، امحمود عبد الدايم، حسنى   1
  .39المرجع السابق، ص،  مريم بنت الخوخ،  2
  .347.348المرجع السابق، ص، ص،  ،حسنى محمود عبد الدايم  3
  .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم25/09/1975المؤرخ في 75/58رقم  من الأمر 918نص المادة   4
  .40مريم بنت الخوخ، المرجع السابق، ص،   5
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  و تلفهأالفرع الثاني: المخاطر المتعلقة بهلاك العقار 
 899إذا هلك العقار المرهون فعلا أو تلف فان المشرع الجزائر أجاز في نص المادة 
الضمان حيث نصت المادة في فقرة   2و1قانون المدني للدائن المرتهن أن يرجع على الراهن 

ان للدائن المرتهن  "على أنه  إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه 
ار  ا الخ اف طلب تأمينا     .ستوفي حقه فورا أو أن بين أن 

قاء 1 )الدائن(الهلاك أو التلف عن سبب لا ينسب إلى  أو إذا نش قبل الدائن  و لم 
ا  اف قدم تأمينا  ار بين أن  لا تأمين فللمدين الخ دين فورا قبل حلول الفي و ن يأ وأالدين 

  .الأجل"
فهم من  ه  قتين الو عل سبب الأولى هلاك العقار أو تلفه هناك حالتين لأن فقرتين السا

ة الراهن لتيهما الدائن المرتهن  جعسبب أجنبي ير  والثان الضمانفي  ، ولقد على المدين الراهن 
ه المشرع الجزائر  طرق إل سبب الدائن ولم  أضاف الفقه حالة ثالثة وهي هلاك العقار أو تلفه 

ما يلي: في نص هذه المادة، وتتمثل هذه ا   لحالات ف
   الراهنمن هلاك العقار أو تلفه بخطأ  )1

عطي للدائن ال ون بخطأ من الراهن  ار  تهن ر مإن الهلاك أو تلف الذ  قتض أالخ ن 
ا بدلا من الت اف قوم بإسقا أ وأمين الهالك أو التالف أتأمينا  جل الدين حالا لإضعاف أن 

ار للمرته 2التأمين ان الخ ه لما  ن لو عل م مين أأن يجبر المرتهن على قبول ت راهنن فلا 
  .3جل الدينأإسقا  وختار المرتهن الوفاء فورا إن إافي 
سبب أجنبي  )2   الهلاك أو التلف 

فعل الغير أو  ان  ه تلف لسبب راجع إلى أجنبي سواء  إذا هلك العقار المرهون أو أصا
قاء دي قبل المرتهن  ون للراهن في هذه إمين فأنه بدون تسبب قوة قاهرة فإنه إذا لم  ار  ن الخ

                                           
إن كلمة الدائن وردت خطأ في النص العربي و محلها هو كلمة المدين فينبغي على المشرع  تصحيح هذا الخطأ الذي   1

  .204ص،  هامش السابق، ، المرجعشوقي بناسي  تحاشاه النص الفرنسي فورد فيه كلمة المدين  محل كلمة  الدائن،
  .205ص.المرجع السابق، محمود عبد الدايم،  حسنى  2
  .205المرجع السابق، ص، ناسي، شوقي ب  3
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الدين فورا قبل حلول أالحالة  ا أو يوفي  اف قدم تأمينا  جله لأن سبب الهلاك أو التلف أن 
ح الدائن مجبر على قبول ما اختاره الراهن.1راجع إلى غير المدين الراهن ص ه    ، وعل

سبب المدين الراهن )3    هلاك العقار المرهون أو تلفه 
ه المشرع الجزائر في المادة  ه الفقهاء و لم بنص عل فهو فرض  899هو فرض جاء 

از  المرتهن ففي هذه الحالة لا  للمدين ولا تنتقل إلى الدائن يقالعقار ت ةنادر الحدوث لأن ح
ه هو بل الأكثر من ذلك أنه يجب الطلب الدائن المرتهن شيئا لأن الهلاك أو  سب ان  تلف 

ه التع حل عل ض  ة التقصيرة و هذا التعو ض عما أتلفه بخطاه بناء على قواعد المسؤول و
  .2التلف أو محل ما هلك من العقار

ه ف فاء الدائن لكامل حقه إو عل عي من است ن وجه الخطر في هذه الحالات و الذ 
ما يلي:   يتضح ف

سبب أجنبي فان الراهن هو الذ  في أنه ان الهلاك  ان حالة ما إذا  يختار ما إذا 
سق  افي أو  قدم تأمينا  ه و لا يراعي بذلك مصلحة أس التالي قد يختار ما يناس جل الدين و 

الدين فيترتب على ذلك حرمان الدائن المرتهن من  المرتهن فقد يختار المدين الراهن الوفاء 
ة للمدة التي تكون بين إسقا الأجل و حلول الأجل الحق قي للوفاء و يدفع المدين الفوائد الاتفاق

ون في  و، 3جل الدين أالراهن من هذه الفوائد إلا ما سر منها وقت إسقا  هذا ما لا 
حتر  فوائد. فمصلحة الدائن خاصة أن الدائن هنا هو البنك    الإقراض 

ا أو أمشرع الجزائر الو برغم من أن  ة للدائن المرتهن في حالة هلاك العقار ماد قر حما
ا قانو  مرتبته إلى الح الذ يترتب عنه من ثمن الأنقاض أو مبلغ و ن انتقال الرهن  ذلك 

ض أو مبلغ الت قى غير  إلا أنها  ن فصلنا فيها في الفصل الأولأو التي سب و  4مينأالتعو ت
ة  فاءاف املا و ذلك  لاست ما يلي :ظالدائن المرتهن حقه    هر ف

                                           
  .105سعد، ص، نبيل ابراهيم   1
، المرجع الساب ص.  2   .390عبد الرزاق أحمد السنهور
، ص.ص، ىحسن  3 م، المرجع الساب   .205.206محمود عبد الدا
  .دل والمتمم،، المتضمن القانون المدني، المع25/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  من 900نص المادة  4
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عب – ن له أن  م حيث ثمن الأنقاض لا  ة للعقار و هو مبني  ق مة الحق ثمن ون ر عن الق
عني عدم ،قلض أاالأنق تالي عدم مما  مة الدين و فاء الدائن لحقه  فايته لتغطيته ق است

  املا.
ض عن الضرر و الذ  – تعو قوم بدفعه المتسبب في هلاك العقار  ض الذ  ما أن التعو

ا هو الآخر ون من ح الدائن لكون أن حقه انتقل إ اف ون  ض قد لا  لى هذا التعو
حدث و أن يتواطأ المسؤول عن الهلاك و الراهن فيتفق على أن يدفع  اخاصة و أنه قد 

ضا  على الهلاك أو التلف  المسؤول ض المستح لوجود مصلحة أتعو قل من التعو
  بينهما.

مرتبته إلى الح الذ يترتب عإإلى جانب ذلك ف – مين هو الآخر لا ألى التن انتقال الرهن 
سبب ذلك  ون أن المرتهن قد يتعرض إلى الكثير من المخاطر  أن يخلو من الأخطار 

ه أتعديل عقد الت يتم التراضي بين طرف ن له أما مين  الدائن المرتهنم ضر  أو أن  ،ن 
انت مدته أكثر من أفسخ عقد الت ون العقد الذ تكون مدته أكث 3مين إذا  ر من سنوات 

فسخ ن أن  م علم المرتهن بذلك، 1ل ثلاث أشهر ثلاث سنوات  ما أن مبلغ  ،دون أن 
افمين أالت ون  ه الدائن فهو في الغالب لا   افي حد ذاته وإن تحصل عل

  
 

 
 

 
  

                                           
، الصادرة  13الجريدة الرسمية، عدد  لتأمينات،المتعلق با25/01/1995المؤرخ في 95/07من الأمر  10نص المادة  1

  .1995مارس  8بتاريخ 
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 الخاتمة
من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى أن الرهن الرسمي كضمان بنكي يعتبر 

في لدى البنك فعالا في زرع الثقة لعبت دورا جد مهم بالنسبة للبنك لما يتمتع من مزايا  اتأمين
المخاطر  يبقى يجر معه بعض إيجابياتتحصيل قيمة دينه إلّا أن هذا الضمان وبالرغم من 

وبين  كضمان الرسمي وهذا ما ينقص من فعالية الرهن، د تعيق استيفاء البنك لحقهالتي ق
 ما يلي:تتمثل في هذا وذاك توصلنا في الأخير إلى مجموعة من النتائج 

كونه إجراء شكلي قانوني يتم بالمحافظة العقارية الواقع قيد الرهن الرسمي   –
       الاحتجاجتمكين البنك من بدائرة اختصاصها العقار المرهون له دور فعال في 

 بهذا الرهن أمام الغير.
بمسح  قلالمتع 75/74رقم الأمر  من 16هناك تناقض بين نصي المادتين   –

من القانون المدني بخصوص  904/1راضي العام وتأسيس السجل العقاري والمادة لأا
لإنشاء  ار فإن القيد يعتبر مصد 75/74الأمر  من 16حجية القيد، فطبقا لنص المادة 

من القانون  904/1الحق العيني حتى بين المتعاقدين أنفسهم بينما في نص المادة 
 لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير. االقيد شرط تبرتاعالمدني 
كل  قاريالع المحافظالقيد يقوم به أشخاص مؤهلون قانونا وهم الموثق و   –

 .حيحاصه ءيضمن إجراحسب المهام الموكلة إليه وهذا ما 
( سنوات قابلة 10حقه لمدة عشر) استفاءفي  دائن المرتهنالقيد أولوية ال يحفظ –
ولوية أبالقيد  احتفاظالرهن القانوني المؤسس لصالح البنوك فإن مدة  باستثناء للتجديد

 ( 30البنك في هذي الحالة تكون ثلاثين سنة )
تبع فبمقتضى ولوية وحق التيترتب على قيد الرهن الرسمي حقان هما حق الأ –
ولوية يمكن للبنك أن يتقدم على جميع الدائنين العادين والتالين له في المرتبة حق الأ

ثمن العقار المرهون أو المال الذي يحل محل هذا العقار في حالة هلاكه أما  ىعل
 تطيع من خلاله البنك أن يتتبع العقار المرهون في أي يد كان .سفيبمقتضى حق التتبع 

جزائري  وسعيا منه في تفعيل الرهون العقارية كضمان وتشجيعا المشرع ال  –
للبنوك على منح القروض عل أساس هذا الضمان كذلك سعيا منه إلى عدم تعرض 
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وشركة ضمان  الرهني البنك لخطر السيولة قام بإنشاء شركتين هما شركة إعادة التمويل
فعيل السوق الرهنية لإعادة القرض العقاري بحيث يكمن دور شركة التمويل العقاري في ت

توريق الديون والتي غالبا ما ترتبط بتقنية تمويل القروض العقارية المرهونة برهن رسمي 
ويمنح له الرهنية لتحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول مما يوفر السيولة للبنك 

التي يمنحها  شركة ضمان القرض العقاري فدورها يكمن في تأمين القروضأما  الائتمان
 البنك من مخاطر عدم دفع المدين لديونه المستحقة .

 الحماية المقررة للبنك بصفته دائن مرتهن برهن رسمي في حالة ما إذا تعلق  –
حماية غير كافية فقد تعجز هي  برهن صادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعيالأمر 

أراد البنك التنفيذ على العقار في يد المالك الأصلي ورفع  هذه الحماية في حالة ما إذا
لى إالعقار  انتقل)التصرف الذي بموجبه  هذا الأخير دعوى عدم نفاذ التصرف ادائنو 

المالك الوقت كان يعلم أن  ذلك أن الراهن فيالراهن( وحكم لهم بذلك على أساس 
للمدين ع إلى الضمان العام على البنك سوى الرجو  فهنا ما، عن الدفع امتوقفصلي الأ
 صاحب القرض حتى يستوفي دينه . لراهنا

قد ينتج عنه الكثير من المخاطر  والاستغلالالتصرف تمتع الراهن بسلطة  –
 بالنسبة للبنك التي تؤدي إلى ضياع تأمينه .

من شأنه الإضرار بمصالح  الامتيازتأخر الرهن الرسمي على بعض حقوق  –
 رسافاء أصحاب هذه الحقوق لأموالهم قبل البنك من الثمن الذي البنك فتقدمها يعني استي

 تحصيل ديونه .ليكون كافيا للبنك  تبقى من الثمن قد لا عليه المزاد وبتالي فإن ما
إلى إتباع  وامتنع الراهن على الوفاءالبنك مضطر في حالة حلول أجل الدين  –

يثقل كاهله  قد علني وهذا ماإجراءات التنفيذ عن طريق حجز العقار وبيعه بالمزاد ال
 طول إجراءات التنفيذ وتعقيدها مما يحتم عليه استفاء حقه في وقت متأخر جدا وهذا مال

 قد يعرضه لخطر السيولة.
من كل  ن يطهر العقارالعقار المرهون له أ ةإليه ملكي انتقلتالحائز الذي   –

الذي قد لا يكون كافيا الرهون مقابل عرض مبلغ مالي يمثل قيمة العقار، هذا المبلغ 
بالنسبة للبنك خاصة أن المدة التي يمكن للحائز فيها تطهير العقار هي مدة طويلة 

قيمة العقار ويعرض على الدائن التطهير وهذا مالا  انخفاضتالي قد ينتظر إلى غاية الوب
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يكون في صالح البنك لأنه إن رفض عرض الحائز وطالب بالتنفيذ على العقار فسيتكبد 
الذي  الثمن كبر منأر من جهة، كما أنه لن يتحصل ثمن حمل إجراءات هذا الأخيت

 عرضه عليه الحائز.
 لرهنلك يكون ابذو  هلاك العقار لأي سبب كان يعني فقدان البنك لتأمينه إن –

 .ا البنك قد عجز على تحصيل حقوق

تقديم بعض  أيناارتمن خلال هذه الدراسة فإننا  االمتوصل إليه لنتائج استعرضناوبعدما 
قد يتعرض  التي مخاطرالمن التوصيات التي وجدناها قد تكون بمثابة حلول تنقص من حدة 

 البنك جراء هذا الضمان وتعزز ثقته فيه والتي نوردها كما يلي:لها 

 ارتكابهمحالة  العقاري في ر في مسؤولية الموثق والمحافظظالنضرورة إعادة  –
لهم أكثر تسليط عقوبات صارمة تجع، وذلك بء القيدلأخطاء من شأنها أن تعرقل إجرا

اع يته البالغة في عقد الرهن الرسمي وتفادي لعدم ضيرا لأهمظصرامة في إجراء القيد ن
 حقوق المرتهنين.

تبسيط إجراءات التنفيذ على العقار المرهون وتقليص آجاله حتى يتمكن البنك  –
 من تحصيل ديونه في أقرب الآجال.

حالة امتناع المرهون في عقد الرهن الرسمي في البنك للعقار  إدراج شرط تملك –
على الوفاء وبذلك يتفادى البنك خطر إعسار المدين من جهة  )الراهن( المقترض

 ويتفادى إتباع إجراءات التنفيذ على العقار المرهون من جهة أخرى. 
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  خصالمل
  

تعتبر الضمانات البنكية وسيلة جد هامة تمكن طالب القرض من الحصول على القرض من 
ولقد أثبت الواقع العملي ان أهم  ،تحصيله لحقه من جهة أخرىجهة وتعزز ثقة البنك في 
التطرق  ،لذلك فلقد حاولنا في هذه الدراسة إلىهو الرهن الرسمي  ضمان تتعامل به البنوك 

ل إبراز مزاياه في من شأنه أن يزيد في فعالية هذا الرهن كضمان بنكي من خلا كل ماإلى 
به في مواجهة الغير  الاحتجاجلا يمكن والتي يستمدها من كون أن هذا الضمان  الفصل الأول

في استيفاء حقه حقان هما حق تقدم البنك  إلا من تاريخ قيده وهذا ما يرتب للبنك المرتهن 
ه في لب القرض بالدين الذي علياذا  لم يفي طإ لمرهون في أي يد كان وحق تتبع العقار ا

، إلا أنه وبالرغم من هذه بوجود السوق الرهنيةالأجل المحدد، كما أن فعالية هذا الرهن تزداد 
التي  القانونية لا يخلو من الإشكالاتنجد أن الرهن الرسمي وكغيره من الضمانات  المزايا

مبرزين  تطرقنا إليه في الفصل الثاني  وهذا ما من فعاليته كضمان بنكي الإنقاصتؤدي إلى 
أو التي تنشأ لأسباب أخرى  في حد ذاته تنشأ عن عقد الرهن الرسمي  فيه تلك المخاطر التي

 خارجة عن عقد الرهن ، لنتوصل في الأخير إلى مدى فعالية الرهن الرسمي كضمان بنكي 


